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  ديرـــوتقشكر 
أبي  عن لأصحابه:أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعلامه و نسبة الفضل 

   -:صلى االله عليه وسلم -قال  -رضي االله عنه  -هريرة 

 « مَن لا يَشكُر الناس، لا يَشكُر االله »
                                                                                    

  :قيل وكما

  كتم المعروف منهم فما شكر حمــــده فمنعلامة شكر المرء إعلان 

كان  وإنبأهل العلم  والتشبهعلى أن هداني لسلوك طريق البحث  وجلفالشكر أولا الله عز 
  .مفاوز وبينهمبيني 

كما أخص بالشكر أستاذتي الكريمة و معلمتي الفاضلة المشرفة على هذا البحث الدكتورة 
قراءة كل ما أكتب ثم وجهتني  إلى ما يرى  حريصة علىفقد كانت  لقواس ابتسام ،و ب

  .بأرق عبارة و ألطف إشارة، فلها مني وافر الثناء و خالص الدعاء

من قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع، أسأل االله  وكلالزملاء  وكلكما أشكر السادة الأساتذة 
 يجعل عملهم في ميزان حسناتهم. وأنأن يجزيهم عني خيرا 

  

   



  

  داءـــإھ
 ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... أبي.والصبرإلى من علمني النجاح 

الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه... إلى من كان دعاؤها سر نجاحي  وعانتإلى من علمتني 
  بلسم جراحي... أمي. وحنانها

  كل باسمه أينما وجدوا. والكبيرةإلى جميع أفراد أسرتي العزيزة          

  .وخارجهاإلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة              

لقواس ابتسام ، إلى أساتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا و إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة ب
 بالعلم و المعرفة.

على تحقيقها، لا يبغي بها                                 ويعملإلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها 
  الناس. ومنفعةإلا وجه االله 

 إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع                      
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  مقدمة
شخاص هم الانتخابات التي تساهم في اختيار الأأالمحلية من بين  تعتبر الانتخابات

تمر  بهذا الشكل يحاجاتهم، وهالذين ستولون تمثيل المواطنين على المستوى المحلي وتلبية 
معاصر لها ومنها ما  وما هبجملة من المرحل منها ما هو ممهد للعملية الانتخابية ومنها 

  هو لاحق عليها.
ا وخطورته التي تمر بها الانتخابات المحلية في الجزائر هاته المراحل لأهميةوبالنظر 

بغية  وكافية في الوقت ذاته فقد عمل المشرع الجزائري على محاولة تنظيمها بصورة دقيقة
التي تساهم في تشكيل هاته المجالس  التوصل لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية

طتها بجملة من الضمانات التي تطال مختلف مراحلها سواء اناهيك عن محاولته اح ،المحلية
  و حتى دولية.أو سياسية أدارية او قضائية إكانت هاته الضمانات 
 بإخضاعقضي مانات هي الضمانة القضائية التي تهم هاته الضأولعل من بين 

  لرقابة الجهاز القضائي في الدولة. جميع مراحل الانتخابات المحلية
 الى الجهاز التنفيذي دارة الانتخابات المحليةإ مهمة ن الجزائر توكلأوعلى اعتبار 

يؤول الاختصاص  بشأنهافي الدولة فانه وبطريقة الية فان مختلف المنازعات التي تثور 
  دارة طرف في النزاع.ن الإأداري طالما بنظرها لجهة القضاء الإ

هم أبهذا الشكل تعتبر من بين  داري على الانتخابات المحليةء الإفرقابة القضا
صيل صاحبة الاختصاص الأ عتبارهاابضمانات نزاهة العملية الانتخابية وضرورة حتمية 

ات تنشا بين الافراد والادارة خاصة ما تعلق منها بالمنازعبالفصل في مختلف النزاعات التي 
  الانتخابية.

ري يعتبر ضمانة ضد كل تجاوز يشكل في نظر القانون جرائم تمس دافالقضاء الا
  بنزاهة العملية الانتخابية.

  
  ولا: أهمــية المــوضــوعأ



	
 

 ج
 

لجهة القضاء همية دراستنا هاته في بيان الدور الذي منحه المشرع الجزائري أتكمن 
جل بحث مدى جدوى تدخله في هذا أمن  وذلكداري في الرقابة على الانتخابات المحلية الإ

 داخل المجالسذا كان يمكنه حماية حقوق المترشحين لاكتساب العضوية إالمجال وفيما 
  .م لاأ و البلديةأالمحلية المنتخبة سواء الولائية منها 

  الـموضــوع فثانيا: أهـــدا
ن الهدف الاساسي من دراستنا يكمن في بيان مراحل العملية الانتخابية التي تقع إ

 كانت هاته الرقابة ذات إذاوفيما  تخرج من نطاقه، والتيتحت رقابة القضاء الاداري 
  رض الواقع.أن اجراءاتها ستحول دون فعاليتها على أم أجدوى 

  ثالثا: الدراسات السابقة
ي بحثنا توجد بعض المقالات التي اعتمدنا عليها ف إطارفي  بالنسبة للدراسات السابقة

مقالات ناهيك عن كونها لم تغطي  ثلاثعداد مذكرتنا وهي تبقى محدودة جدا لا تتعدى إ
  مختلف جوانب الموضوع اذ تناولته بشكل مبسط جدا.

  رابعا: أسـبـاب اخــتــيار المــوضــوع
  الموضوع الى اسباب ذاتية وأخرى موضوعية.سباب اختيار هذا أيمكننا ارجاع    

التي دفعنا لاختيار هذا الموضوع تجد مصدرها الأول في الذاتية  للأسباب فبالنسبة
دخل ضمن مجال ا تبالنظر لكونه بالمجالس المحلية المنتخبةميلنا لدراسة كل ما يتعلق 

من بين لكونه يعتبر  الموضوع بالنظرلى جانب رغبتنا في دراسة هذا إهذا  تخصصنا،
ضيع التي تجذب الباحثين لدراستها بالنظر لكون هذا الموضوع متشعب ويطال الموا

  .والدوليتخصصات مختلفة على غرار القانون الدستوري والقانون الجنائي 
لكون  بالأساس الموضوع فترجع هذا لاختيار التي دفعتنا سباب الموضوعيةالأما أ

لا وهو أداري دور مهم للقضاء الإمهما ويلقى الضوء على هذا الموضوع يعتبر موضوعا 
لى تشكيل المجالس المحلية إدوره في الرقابة على صحة العمليات الانتخابية التي تؤدي 
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لى خصوصية إساسية أالمنتخبة وهو الدور الذي يمتاز بالخصوصية التي ترجع بدرجة 
  .المنازعة الانتخابية

  خامسا: صعوبات الدراسة
هاته هي قلة الدراسات المتخصصة  أهم صعوبة صادفتها خلال إنجازي لمذكرتيلعل 

تناولت هذا الموضوع بشكل مختصر  فإنهان وجدت وعلى محدوديتها أفي هذا الموضوع و 
عن ناهيك  نجاز هاته المذكرة،إنوعا ما  مر الذي صعب علياصيل فيه وهو الأدون التف
  فيه كما كان مسطر من قبل. الوقت الذي حال دون توسعيضيق 

  سادسا: الإشكــالـــية
على  اصياغته يمكننيأمام اشكالية أساسية  أقف ي لهذا الموضوع جعلتنين دراستإ

  داري:الإالقضاء رقابة هل  النحو التالي:
تلف رقابته تطال مخضمانة قضائية لنزاهة وسلامة العملية الانتخابية  عتبارهاب -

 لا؟ م أالانتخابات المحلية مراحل 
  فعالية هذه الرقابة في المنازعة القضائية؟ ىما مد-

  سابعا: المنهــج المعـتمـــد
 التحليلي الوصفي المنهجاعتمدنا على السالف ذكرها عن الاشكالية الرئيسية  للإجابة

 الموضوع.لمعالجة هذا  نسبوالأمثل باعتباره المنهج الأ
  ة الدراسة: خطثامنا

لى فصلين إتقسيم دراستنا  إلى رتأينااحتى تتسنى لنا الاجابة عن اشكالية الدراسة 
على المراحل الممهدة  الإداريرقابة القضاء منها لبيان  ولالفصل الأ رئيسيين خصصنا 

القضاء رقابة منها لبيان الفصل الثاني  خصصنا بينما ،الجزائرللانتخابات المحلية في 
وذلك على  على الانتخابات المحلية في الجزائر واللاحقةداري على المراحل المعاصرة الإ

  النحو التالي:
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  الجزائر للانتخابات المحلية فيعلى المراحل الممهدة  الإداريرقابة القضاء ول: الفصل الأ 
بات على الانتخا واللاحقةداري على المراحل المعاصرة رقابة القضاء الإ :الفصل الثاني

 المحلية في الجزائر
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  ول:الفصل الأ 
  داري على المراحل الممهدة للانتخابات المحلية في الجزائررقابة القضاء الإ

ا ة ومنهممهد للعملية الانتخابي وما هتمر العملية الانتخابية بجملة من المراحل منها 
  ما هو معاصر لها ومنها ما هو لاحق لها.

ابية لانتخوتتمثل المراحل الممهدة للعملية الانتخابية الشكلية في التسجيل في القوائم ا
  لى دوائر انتخابية.إوتقسيم الدولة  ،الهيئة الناخبة للانتخاب ودعوة

 ةوالحملالانتخابية في مرحلتي الترشح  بينما تتمثل الاجراءات الموضوعية للعملية
  الانتخابية.

 ليه في هذا المقام هو هاته المراحل الممهدة للعمليةإن ما تجدر الاشارة أغير 
 ،داريو الموضوعية لا تدخل كلها ضمن رقابة القضاء الإأالانتخابية سواء الشكلية منها 

  خرى للرقابة.أداري وهناك من تخضع لصور فهناك من لا تخضع نهائيا لرقابة القضاء الإ
وسنتولى خلال دراستنا في هذا الفصل بيان المراحل التي تخرج من نطاق رقابة 

  الي:داري وذلك على النحو التوالمراحل التي تدخل ضمن رقابة القضاء الإ ،داريالقضاء الإ
  داريالمراحل التي تخرج من رقابة القضاء الإ :الأولالمبحث 
 الإداريالمراحل التي تدخل ضمن رقابة القضاء  الثاني:المبحث 
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  ول:المبحث الأ 
  داري المراحل التي تخرج من رقابة القضاء الإ

 ن بعض مراحلها الممهدة لاألا إهمية وخطورة العملية الانتخابية أعلى الرغم من 
  داري.تخضع لرقابة القضاء الإ

ى خر أنما لصور إ داري و لرقابة القضاء الإفبعض مراحل العملية الانتخابية لا تخضع 
حين هناك مراحل  ، فيالجنائيو القاضي أمن الرقابة على غرار رقابة القاضي العادي 

  و طبيعتها.أي صورة من صور الرقابة مهما كان نوعها أمحصنة من 
ة لعملياومراحل  ،وسنتولى بيان مراحل العملية الانتخابية التي لا تخضع نهائيا للرقابة

  خرى للرقابة وذلك على النحو التالي:أالانتخابية التي تخضع لصور 
  المراحل التي لا تخضع نهائيا للرقابة  ول:المطلب الأ

  خرى للرقابةأالمطلب الثاني: المراحل التي تخضع لصور 
  ول:المطلب الأ 

  تخضع نهائيا للرقابة المراحل التي لا
لتي ابية امراحل العملية الانتخ أبرزتشكل المراحل الشكلية الممهدة للعملية الانتخابية 

  ي صورة من صور الرقابة.لا تخضع لأ
ي شكل من تخضع لأل الشكلية الممهدة للعملية الانتخابية التي لا حوتتمثل المرا

 لى دوائرإوفي تقسيم الدولة  ،شكال الرقابة في مرسوم دعوة الهيئة الناخبة للانتخابأ
  .نتخابيةا

صيل تخضع نهائيا للرقابة بشيء من التف وسنتولى بيان ودراسة هاته المراحل التي لا
  وذلك على النحو التالي:

  لى دوائر انتخابيةإتقسيم الدولة  ول:الفرع الأ
  دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب الفرع الثاني:
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  ول:الفرع الأ 
 دوائر انتخابيةتقسيم الدولة الى 

العاكسة لمدى  المرأةذ تعتبر إتلعب الدوائر الانتخابية دورا مهما في العملية الانتخابية 
 ،نزاهة الانتخابات وجديتها ولهذا نالت اهتمام مشرعي مخلف الدول سواء من حيث تحديدها

   1و الضمانات التي تمنع التلاعب بها.أليات يجاد الأإو من حيث أ
 لالتي امرحلة من مراحل العملية الانتخابية  ودراسة الدائرة الانتخابيةوسنتولى بيان 

  بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي: نهائيا للرقابة عتخض
  تعريف الدائرة الانتخابية ولا:أ

 ارالإطنها ذلك أورد الفقهاء عدة تعريفات للدائرة الانتخابية فهناك من عرفها بأ 
ل لى تحديد ممثإوالتي تفضي  ،الذي تجرى في فضائه عملية المنافسة الانتخابية الجغرافي

  الهيئة الناخبة لهذه الدائرة الانتخابية في المجلس المحلي.
لى وحدات جغرافية تكون إيضا عملية تقسيم الدولة أالانتخابية  ةهذا كما يقصد بالدائر 

فراد المقيمين بها حقوقهم السياسية ع الأطارها جميإكل وحدة منها قائمة بذاتها ليمارس في 
  2 و انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية.أمن ترشح 
همية خاصة وهذا بالنظر لكونها تتيح أن الدائرة الانتخابية وبالمعنى السالف ذكره لها إ

 3مر ذاته بالنسبة للمنتخبين.للناخبين التعرف على مرشحيهم والأ

 

  
                                                            

طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم أ الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، حمد،أبنيني  -  1
  .115، ص 2006-2005جامعة الحاج لخضر باتنة، القانونية،

  .116ص  حمد، المرجع السابق،أبنيني  -  2
، -ديكيفية تشكيل المجالس الشعبية البل-سس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية في الجزائرالأ فريجات اسماعيل، -  3

  .193، ص2016، 14العدد  مجلة دفاتر السياسة والقانون،
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  تقسيم الدائرة الانتخابية قثانيا: طر
حيث  ،لى دوائر انتخابيةإتقسيم الدولة جل أتنتهجها الدول من  هناك ثلاثة طرق  
قا من على عدد موحد مقدم مسب لى دوائر انتخابيةإفي تقسيم الدولة  ولىالطريقة الأ تعتمد 

يد فمثلا لو قام المشرع بالتدخل وقام بتحد ،المجلس المحلي المنتخب لأعضاءقبل المشرع 
 وكان نظام الانتخاب المطبق هو نظام نائب 200عضاء المجلس المحلي ب أعدد 

ي أ نواب،فانه وفي هذه الحالة يكون عدد الدوائر الانتخابية مماثلا لعدد ال الفردي الانتخاب
  دائرة انتخابية. 200بعبارة اخرى يتم تقسيم الدولة الى 

ن عدد الدوائر إف كان النظام الانتخابي المطبق هو نظام الانتخاب بالقائمة، إذاما أ
  1الانتخابية في هذه الحالة يكون مماثلا لعدد النواب مقسوما على العدد المحدد لكل قائمة.

لى عدد ععلى ما يطرا  لى دوائر انتخابية فتعتمدإلتقسيم الدولة  الطريقة الثانيةما أ
  .ابية ثابتوبالتالي لا يكون عدد الدوائر الانتخا و النقصان،أتغيير سواء بالزيادة السكان من 

 والثانيةولى تعتبر طريقة مختلطة تمزج بين الطريقتين الأ والتي الطريقة الثالثةما أ
يتجاوز هذا العدد  ألاأعضاء المجلس تبعا لعدد السكان على  عدد يتم تحديدوالتي بمقتضاها 

أو يقل عن الحد الأدنى المحدد  ،الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس المحدد في الدستور
  .2لى دوائر انتخابيةإدستوريا، وتبعا لذلك يكون تقسيم الدولة 

ومن خلال القانون العضوي للانتخابات رقم  ن المشرعألى الجزائر نجد بإوبالرجوع 
قد حدد الدائرة الانتخابية بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية بالحدود الاقليمية للبلدية  16-10

                                                            
  .125ص  المرجع السابق، حمد،أبنيني  -  1
محمد فرغلي محمد علي، نظم واجراءات انتخاب اعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه،  -انظر كلا من:  -2

  490، ص 1998القاهرة ،، دار النهضة العربية
  .125ص  المرجع السابق، حمد،أبنيني  -
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المجلس بعدد السكان الذي يتغير حسب الناتج عن عملية  هذاعضاء أمع ربط عدد 
  1الاحصاء العام للسكان.

شعبية الولائية فقد ربط المشرع الجزائري الدائرة ما بالنسبة لانتخابات المجالس الأ
المجلس يتغير حسب عدد سكان  ءعضاأوجعل عدد  الانتخابية بالحدود الاقليمية للولاية

 2الولاية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والاسكان.

  حصانة تقسيم الدوائر الانتخابية من الرقابة ثالثا:
لى دوائر انتخابية وذلك بالنظر إهمية وخطورة عملية تقسيم الدولة أعلى الرغم من 

ن تتحايل في عمليه التقسيم وتتعسف وذلك من ألكون الهيئة المكلفة بعملية التقسيم يمكن لها 
خرى المشاركة في العملية حزاب السياسية الأجل ضمان فوز حزب ما على حساب بقية الأأ

الدولة الى دوائر انتخابية بطريقة غير متساوية حتى يتم الانتخابية سواء عن طريق تقسيم 
نه وعلى الرغم من ذلك لم ألا إالمنافسة له في الانتخابات  خرىحزاب الأالأ أنصارتشتيت 

  1 ي صورة من صور الرقابة.يخضعه المشرع الجزائري لأ
                                                            

جريدة ال المتعلق بنظام الانتخابات، 2016غشت  25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي رقم  80المادة  -   1
  .2016-08-28، المؤرخة في 50الرسمية عدد 

  .10-16من القانون العضوي رقم  82المادة  -  2
  -  لاية لى مخترعها جيري حاكم و إتسمى هذه الطريقة في التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية باسم جيرماندر نسبة

كم في على تقسيم الدوائر الانتخابية كوسيلة للتحماساشوستس الذي اخترع هذه الطريقة بالاعتماد على سيطرة الحكومة 
 عنصرية،رقة النتائج الانتخابات وحرمان السود من الفوز بها في المناطق التي يشكلون فيها أقلية عددية تطبيقا لسياسة التف

ابية كبيرة طق انتخمنا 9لى إحيث قام صاحب هذه الطريقة حتى يمنع السود من الفوز في الانتخابات بالقيام بتقسيم الولاية 
ن مناطق وبالتالي تمك 9مناطق من اصل  8تضم كل منطقة خمس دوائر ونتيجة لهذه الطريقة فاز الحزب الجمهورية في 

ة لاقصائياتأثير النسبة  من الحيلولة دون فوز السود في هاته الانتخابات( انظر في هذا الصدد كلا من: بولقواس ابتسام،
، 01ة جامعة باتن ،اطروحة دكتوراه في القانون الدستوري،-المجلس الشعبي الوطني نموذجا- بةعلى تشكيل المجالس المنتخ

  .168،ص 2017-2018
 ،2003العليا، اكاديمية الدراسات طرابلس، ولى،الطبعة الأ الانتخاب والديمقراطية دراسة قانونية مقارنة، سليمان الغويل، -

  .)172/173ص
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مهمة تحديد الدوائر الانتخابية الى السلطة  بإسنادكتفى فقط إفالمشرع الجزائري 
تها من قبله عند القيام بهذه المهمة على غرار االتشريعية موضحا فقط القواعد الواجب مراع

نه لم يتطرق لكيفية تسوية ألا إ ،خرىأالمساواة العددية للسكان بين دائرة و  أاحترام مبد
هذه القواعد مما يؤثر سلبا على العملية المنازعات التي قد تنشا بسبب عدم التزام المشرع ب

  2فراد وحرياتهم المنصوص عليها دستوريا.الانتخابية وينقص من حقوق الأ
  الفرع الثاني:

  دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب
ي ناخب لا يمكن له أن أو  ،لا يمكن له الترشح ي مترشحأ نأمن المتفق عليه   

ة صدر مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية يدعو الهيئ إذالا إالتصويت في الانتخابات 
ب وبالتبعية فتح با ،في يوم محدد بموجب مرسوم دعوة الهيئة الناخبة الناخبة للانتخاب

  .ت لمختلف الاستحقاقات الانتخابية لمن تتوافر فيه الشروط المتطلبة قانوناالترشحا
مراحل العملية الانتخابية  كأحد للانتخابوسنتولى بيان المقصود بدعوة الهيئة الناخبة   

  بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي: التي لا تخضع للرقابة
  مفهوم دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب ولا:أ

دعوة الهيئة الناخبة يقصد به ذلك التصرف القانوني الذي تقوم به الهيئة المكلفة   
لناخبة اذ بدون قرار دعوة الهيئة إ في تاريخ معين،جل دعوة الناخبين للاقتراع أمن  بإصداره

ن يمارس حقه السياسي سواء أي عضو توافرت فيه شروط الهيئة الناخبة لا يمكن لأ
  و الترشح.أبالانتخاب 

                                                                                                                                                                                          
  .167ص  المرجع السابق، نسبة الاقصائية على تشكيل المجالس المنتخبة،تأثير ال بولقواس ابتسام، -  1
  .155المرجع السابق، ص حمد،أبنيني  -  2
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ويتضمن مرسوم دعوة الهيئة الناخبة للانتخابات تحديد ميعاد اجراء الانتخاب ومواعيد 
  1الانتخابية.اجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم 

  الهيئة التي تقوم بدعوة الهيئة الناخبة ثانيا:
ة لى السلطة التنفيذيإغلب التشريعات مهمة دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب أتسند 

  الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية. عتبارهااب
الناخبين بجميع المراسيم الخاصة بدعوة ستئثار رئيس الجمهورية إالجزائر  وقد شهدت
لا إفي الجريدة الرسمية ولا تدخل حيز النفاذ مع نشرها  ات الانتخابيةبفي جميع المناس

   2علام الكافة بها.إن الهدف من النشر هو بنشرها في الجريدة الرسمية مثلها مثل القوانين لأ
  من الرقابة دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب حصانة قرار ثالثا:

لى إنها لم تتطرق مطلقا أالقوانين الانتخابية في الجزائر نجد بلى مختلف إبرجوعنا 
من مدى  للتأكدمكانية خضوع قرار دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب للرقابة القضائية إ

  3مشروعيته من عدمها.
من القانون  04ن موقف المجلس الدستوري الجزائري بخصوص المادة أوالواقع 

قرت لمجلس الدولة حق ممارسة الرقابة أالمنظم لاختصاصات مجلس الدولة وعمله التي 
والتي اعتبرها المجلس الدستوري بموجب  بشأنهاي أبداء الر إمن خلال  على المراسيم الرئاسية

ن المشرع لم يتقيد نها غير مطابقة للدستور لأأعلى  1998المؤرخ في ماي  98قراره رقم 
من الدستور القاضية بعرض مشاريع القوانين فقط ومن ثم تم الغاء الفقرة  119بنص المادة 

التي جاءت في صيغتها النهائية متضمنة اختصاص مجلس الدولة  04الثانية من المادة 
ن هذه ألرئاسية والتنفيذية مما يوحي بالاستشارة بالنسبة لمشاريع القوانين فقط دون المراسيم ا

                                                            
  .90ص  المرجع السابق، حمد،أبنيني  -  1
  .89-88نفس المرجع، ص -  2
  .111ص  المرجع السابق، حمد،أبنيني  -  3
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داري عمال السيادة وهذا يعني بالضرورة عدم بسط رقابة القضاء الإأسيم تحكمها فكرة المرا
  1عليها.

عمال أنه وعلى الرغم من اعتبار مرسوم دعوة الهيئة الناخبة للانتخاب من أغير 
حمد يرى عكس ذلك فهو من وجهة نظره أن الدكتور بنيني ألا إ ،السيادة غير قابل للرقابة

رئيس الجمهورية عن اصداره وبالتالي فامتناع  ،داريتتوافر فيه جميع عناصر القرار الإقرار 
 بأعمال داريا سلبيا مخالفا للقانون ومن ثم لا يمكن التذرعإطبقا للمواعيد القانونية يعتبر قرارا 

  2داري.السيادة لتحصين هذا القرار من رقابة القضاء الإ
الموجهة مام الطعون الانتخابية أوعلى عكس الجزائر نجد فرنسا قد فتحت المجال 

وجعلت القرارات المتعلقة بدعوة الهيئة الناخبة للانتخاب  ،للانتخاب بةضد قرارات دعوة الناخ
ن مجلس الدولة الفرنسي أذلك  داري،القضاء الإ بالنسبة للانتخابات المحلية من اختصاص

ن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات أعلى اعتبار  هذه القرارات، بحث شرعية
عضاء المجالس المحلية هو قرار تتوافر بصدده سائر عناصر وجود القرار أالخاصة باختيار 

و من حيث مضمونه وتعلقه بالوظيفة أ ،رادتهاإدارية المعبر عن من حيث الجهة الإ داريالإ
ثار قانونية ملزمة تمس حقوق ومصالح المرشحين و أثاره فهو يرتب أو من حيث أ ،داريةالإ

دارية المحلية التي تتمتع بالشخصية مصالح الهيئات الإ الناخبين على السواء كما تمس
  3عتبارية.الإ

  
  
  

                                                            
  .258ص  ،قالمرجع الساب الناخبة،الرقابة على مرسوم دعوة الهيئة  حمد،أبنيني  -  1
  259ص  ،لمرجع نفسها حمد،أبنيني  -  2
  255ص  ،نفسهالمرجع  حمد،أبنيني  -  3
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  المطلب الثاني:
  خرى للرقابةأالمراحل التي تخضع لصور 

داري ولا لصور الرقابة القضاء الإلى جانب المراحل التي لا تخضع لا لرقابة إ
خر من مراحل أيوجد نوع  ،جنائيرقابة القاضي الو أخرى سواء كانت رقابة سياسية الأ

 ية غيرجل ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابأالعملية الانتخابية التي تخضع للرقابة من 
بة لى جانب رقاإعادي نما رقابة القضاء الإ داري و ن هذه الرقابة ليست رقابة القضاء الإأ

  القضاء الجنائي.
 خرى من الرقابة وذلكأوسنتولى بيان مراحل العملية الانتخابية التي تخضع لصور 

  على النحو التالي:
  التسجيل في القوائم الانتخابية ول:الفرع الأ

  الحملة الانتخابية الثاني:الفرع 
  ول:الفرع الأ 

  التسجيل في القوائم الانتخابية
 المختصةالقضائية  والجهةسنتولى بيان المقصود بالتسجيل في القوائم الانتخابية 

     وذلك على النحو التالي: بشأنهبالنظر في مختلف المنازعات 
  أولا: تعريف القوائم الانتخابية 

الكشوف التي تضم نها أورد الفقهاء عدة تعريفات للقوائم الانتخابية فهناك من عرفها بأ  
اركة بما يضمن المش الانتخابات، وذلكأسماء المواطنين المؤهلين للاقتراع أو التصويت في 

  الانتخابات.في هذه 
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الوثيقة التي تحصي الناخبين وترتب فيها أسماؤهم ترتيبا نها أيضا بأهذا كما عرفت 
هجائيا، وتحتوي على البيانات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الميلاد ومكانه، 

  1الاقامة.ومكان 
سماء الناخبين في أبجديا تضم أعبارة عن جداول مرتبة نها أيضا بأ هذا كما عرفت

عند تحديدها الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين وممارسة الدائرة الانتخابية تتوفر فيهم 
  2حق التصويت.

سماء الناخبين أنها مجموعة من الفهارس التي تحتوي على أيضا بأهذا كما عرفت 
  3ساسها.أيجرى الانتخاب على  والتيوعددهم في كل دائرة انتخابية 

نه ومن خلال هاته القوائم أهمية خاصة ذلك أويكتسي التسجيل في القوائم الانتخابية 
حجم ونطاق المشاركة الانتخابية من خلال معرفة أسماء وعدد الانتخابية يتم تحديد 
وبالتالي فهي بهذا  4توزيعهم على الدوائر المختلفة. لمشاركة، وكيفيةالأشخاص المؤهلين 

لتشويه يؤثر و اأو الزيادة أعيب يشوبها بالانقاص فيها الشكل تعبر عن الارادة العامة واي 
 5على مصداقية الانتخاب.

                                                            
جامعة محمد خيضر  ،6مجلة الاجتهاد القضائي، العدد حسنية شرون، دور الادارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية، 1

  .122، ص2014بسكرة ،
مجلة  رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية الانتخابية في الجزائر، محمد،بركات  رحماني ربيع،-  2

  104، ص 2018، جامعة المسيلة،04، العدد 03المجلد  الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،
مذكرة ماجستير  الانتخابية في النظام القانوني الجزائري،الاجراءات المعاصرة واللاحقة على العملية  بولقواس ابتسام، -  3

  .69ص  ،2013-2012جامعة الحاج لخضر باتنة، تخصص قانون دستوري،
  .96سليمان الغويل، المرجع السابق، ص -4 
  .193المرجع السابق، ص  فريجات اسماعيل،-  5
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شرطا مهما ن التسجيل في القوائم الانتخابية يعتبر إخرى فأهذا من جهة ومن جهة 
ا م إذااسية يفالفرد يتمتع بحقوقه الس ،كتسابهالالممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا 

  حدى القوائم الانتخابية.إتوافرت فيه مجموعة من الشروط وكان مسجلا في 
قرر منما هو إ و الترشح و أفالقيد في القوائم الانتخابية ليس منشئ للحق في الانتخاب 

  وكاشف لحق سبق وجوده.
وعند القيد في القوائم الانتخابية يسلم الناخب بطاقة الناخب التي تمكنه من الادلاء 

  1بصوته في الانتخاب.
  القوائم الانتخابية ومراجعتها بإعدادالهيئة المكلفة  ثانيا:

وجب المشرع الجزائري على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهم شروط الانتخاب أ    
    2التسجيل في القوائم الانتخابية باعتباره واجبا ملقى على عاتقهم.

لى جانب التمتع إسنة كاملة يوم الاقتراع  18وتتمثل هاته الشروط في بلوغ سن     
هلية المنصوص عيها وعدم الوجود في احدى حالات فقدان الأ والسياسيةنية دبالحقوق الم

  3قانونا.
شخاص من التسجيل في القوائم الانتخابية هذا وقد منع المشرع الجزائري بعض الأ    

  :تيكالأوحددهم على سبيل الحصر 
 ثناء ثورة التحرير الوطني مضاد لمصالح الوطن.أمن سلك سلوكا  -

 لمصالح الوطن مضادثناء ثورة التحرير الوطني أمن حكم عليه في جناية  -

 من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره -

                                                            
  .127ص حسينة  شرون، المرجع السابق، -  1
  .10-16من القانون العضوي رقم  6المادة  -  2
  .10-16من القانون العضوي رقم  3المادة  -  3
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 والترشحجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب أمن حكم عليه من  -
 من قانون العقوبات. 14و 1مرر 9للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 

 افلاسه ولم يرد اعتباره أشهرمن  -

  1و الحجز عليهأمن تم الحجر  -
ما فيما يتعلق بالهيئة التي تقوم أهذا فيما يتعلق بشروط التسجيل في القوائم الانتخابية     

ارية لجنة ادلى إالمشرع الجزائري بعملية التسجيل ومراجعة القوائم الانتخابية فقد منحها 
  انتخابية تتكون من:

 يميا رئيسا.قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقل -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا -

 مين العام للولاية عضواالأ -

 .اللجنة عضوينناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس  -
  2وتجتمع هاته اللجنة بمقر البلية بناء على استدعاء من رئيسها.    
  تتكون من: فإنهاما على مستوى الخارج أ
 المركز القنصلي يعينه السفير رئيسا.و رئيس أرئيس الممثلية الدبلوماسية  -

يس نهما رئو القنصلية يعأالدبلوماسية  للدائرةناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية  -
  اللجنة عضوين

  قنصلي عضوموظف  -
و القنصلية بناء على استدعاء من أ الدبلوماسيةوتجتمع هاته اللجنة بمقر الممثلية     

  3رئيسها.

                                                            
  10-16من القانون العضوي رقم  5المادة  -  1
  .10-16من القانون العضوي رقم  15المادة  -  2
  .10-16من القانون العضوي رقم  16المادة  -  3
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  منازعات القوائم الانتخابية بالفصل فيالجهة المختصة  ثالثا:
لقد جعل لمشرع الجزائري عملية تسوية وحل المنازعات المتعلقة بالقيد في القوائم     

  داري وطعن قضائي.إالانتخابية تتم على مرحلتين طعن 
 داري:الطعن الإ - 1

وكذا كل  غفل تسجيله في قائمة انتخابية،أعطى المشرع الجزائري لكل مواطن أ    
جل شطب شخص مسجل بغير أمواطن مسجل في قائمة انتخابية الحق في الاعتراض من 

  غفل تسجيله.أو لتسجيل شخص أحق 
يام أ 10جل أخلال  والشطبو الاعتراض على التسجيل أن يقدم التظلم أهذا ويجب     

جل ويخفض هذا الأ الموالية لتعليق اعلان اختتام عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية،
  1يام في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.أ 5لى إ

ن تبت في أيجب عليها  والتيوتحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية     
و أيام ليتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أ 3قصاه أجل أخلال  والاعتراضهذا التظلم 

يام أ 3جل أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة الادارية الانتخابية في أرئيس الممثلية الدبلوماسية 
  2 طراف المعنية.كاملة الى الأ

  الطعن القضائي:-2
المنصوص عليها وتبليغها  الآجالن تبت اللجنة الانتخابية في الاعتراض حسب أبعد     

 ن تسجلأالمعنية  للأطرافالمعنية بكل الطرق القانونية منح المشرع الجزائري  للأطراف
غ من تاريخ تبلي ءابتدايام كاملة أ 5جل أطعن في قرار هذه اللجنة الادارية ولك خلال 

  القرار.

                                                            
  .10-16 من القانون العضوي رقم 19و 18المادتين  -  1
  .10-16من القانون العضوي رقم  20المادة  -  2
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يام كاملة أ 8جل أما في حالة عم التبليغ للقرار فان الطعن في هذه الحالة يسجل في أ    
  الاعتراض. ختاريابتداء من 

مام المحكمة أمانة الضب ويقدم أى دويتم تسجيل هذا الطعن بمجرد تصريح ل    
يجب  والتيو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج أالمختصة اقليميا 

طراف قبل وبناء على اشعار عاد يرسل الى الأيام أ 5قصاه أجل أن تبت فيه بحكم خلال أ
  1شكال الطعن.أي شكل من حكم المحكمة في هذه الحالة غير قابل لأ ويكونيام أ 3

هو الجهة  بعدما كان داريالقضاء الإن أوما يمكننا ملاحظته في هذا المقام هو 
القضاء العادي هو المختص  أصبحالمختصة في الفصل في منازعات القوائم الانتخابية 

بالنظر لكون منازعات التسجيل في القوائم  وذلك 10-16بذلك بموجب القانون العضوي رقم 
  2واهلية.تتعلق بالحالة الشخصية للفرد من جنسية وموطن  الانتخابية

  الفرع الثاني:
 الحملة الانتخابية

ساسي في أي عملية انتخابية الأ والركنية و للمترشح حجر الزاتعتبر الحملة الانتخابية 
ونها الاداة الرئيسية التي يستطيع من خلالها المترشح تعريف كويرجع السبب وراء ذلك الى 

المتاحة  مكانياتوالإفيهم بكل الوسائل  التأثيرالناخبين بشخصه وببرنامجه الانتخابي بغية 
  3قصد تحقيق الفوز في الانتخابات.

هم خصائصها والجهة أوسنتولى خلال دراستنا بيان المقصود بالحملة الانتخابية و 
  الرقابة عليها وذلك على النحو التالي:المختصة ب

                                                            
  .10-16من القانون العضوي رقم  21المادة  -  1
عدد  المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، حول فاعلية الضمانات المستحدثة لمراقبة الانتخابات المحلية، عليم ليدية، -  2

  .474ص ،2017خاص،
  .68ص  المرجع السابق، النسبة الاقصائية على تشكيل المجلس المنتخبة،تأثير  بولقواس ابتسام، -  3
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  تعريف الحملة الانتخابية ولا:أ
نشطة السياسية التي تسبق عملية الاقتراع نها مجموعة الأأتعرف الحملة الانتخابية ب

عقد مؤتمراتهم الانتخابية  وذلك عن طريقو جماعات أيقوم بها المترشحون فرادى  والتي
فكارهم ووعودهم واطلاع الناخبين على ألعرض  والاذاعة والصحفواستخدام التجمعات 

  1صواتهم يوم الاقتراع وعدم التصويت لمنافسيهم.أسياساتهم وبرامجهم بهدف الحصول على 
نشطة عمال والأشكال الأأكافة نها أيضا بأهذا كما عرفت الحملة الانتخابية 

لترشح حتى اجراء ساليب المستخدمة من جانب المرشحين منذ اعلان فتح باب اوالأ
  2صواتهم.أسب كفي الناخبين و  التأثيرجل أالانتخابات من 

العملية الدعائية المنظمة والمستمرة نها أيضا بأهذا كما عرفت الحملة الانتخابية 
والمخططة بعناية فائقة من المرشح نفسه أو الحزب أو الكيان السياسي لاستخدام كافة 

رسالة معينة الى  لإيصالالاجتماعية المختلفة  والأساليبعلام المتاحة مكانات وسائل الإإ
  3تمثلها.الناخبين والـتأثير على عملية التصويت لصالح المرشح أو اللائحة الانتخابية التي 

  
  ومصادر تمويلها خصائص الحملة الانتخابية :ثانيا

  بالخصائص التالية: الحملة الانتخابية تتميز
لا وهي الفوز إهداف سياسية أتسعى لتحقيق  فالحملة الانتخابيةهداف سياسية: أات ذنها أ -1

 والقوانينفي الانتخابات عن طريق تحقيق نسبة الفوز المطلوبة حسبما تقتضيه الدساتير 
 .الانتخابية

                                                            
  .107ص  المرجع السابق، بركات محمد، رحماني ربيع، -  1
ماي  10التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية في الجزائر دراسة حالة الانتخابات التشريعية  عبد االله جعفري، -   2

03جامعة الجزائر  لوم السياسية والعلاقات الدولية،، مذكرة ماجستير في الع2012   .75، ص2013-2014
والتوزيع،  دار الفجر للنشر ولى،الطبعة الأ ادارة الحملات الانتخابية طريقك للفوز في الانتخابات، محمد منير حجاب، - 3

  16، ص،2007القاهرة،
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سائل حيث تعتمد الحملة الانتخابية على استخدام كافة و  استخدام كافة الوسائل الاتصالية: -2
 لشخصي.االاتصال الجماهيري و 

   1اذ يلزم التخطيط جمع المعلومات والبيانات لمضمون النشاط الدعائي. التنظيم: -3
عن التيارات على التعبير  وتعملالدقيق للظروف المحيطة بالأفراد  التحليل ىعل الاعتماد -4

 2المجتمع.الأساسية في 

 ونية قدن النظم القانأنجد ب فإنناما فيما يتعلق بمصادرها أهذا فيما يتعلق بخصائصها 
 نه وعلى الرغم من هذا التفاوت فان مصادرها تتمثل في:أتفاوتت في تحديدها الا 

 حزاب السياسيةمساهمة الأ -
 مداخيل المترشحين -
 شخاص طبيعية ومعنويةأمساعدات الخواص من  -
 مساعدة واعانات الدولة فيها الاعفاءات الضريبية. -

ما في الجزائر فقد حددت مصادر تمويل الحملات الانتخابية بموجب المرسوم أ
-16من القانون العضوي رقم  190المادة  لأحكامالذي جاء تنفيذا  118-17التنفيذي رقم 

د لانتخابية بواسطة موار ا" يتم تمويل الحملات  :على ما يليمنه  2حيث نصت المادة  10
  صادرة من:

 اسيةحزاب السيمساهمة الأ -
 ساس الانصافأمساعدة محتملة من الدولة تقدم على  -
 3مداخيل المترشح." -

                                                            
  .76ص المرجع السابق، عبد االله جعفري، -  1
ل درجة ، أطروحة لني)الحملات الانتخابية (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسيمحمد بوطرفاس،  -  2

  .89، ص2010/2011، الدكتوراه في العلوم، جامعة منتوري، قسنطينة
، 32عدد ، ال1مجلة حوليات الجزائر  ،-دراسة مقارنة-النظام القانوني لتمويل الحملات الانتخابية غيتاوي عبد القادر، -  3

  12، ص2018، 01الجزء 
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  جرائم الحملات الانتخابية ثالثا:
طها خيرة في حالة عدم احترام ضوابفيما يتعلق بالحملة الانتخابية لا تخضع هذه الأ

ذلك نائي و الجداري وانما لرقابة القاضي الى رقابة القضاء الإ ولاي دلا الى رقابة القضاء العا
  في حالات ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.

ن أبالسياسية نجد  بالأحزابالمتعلق  04-12فمثلا برجوعنا الى القانون العضوي رقم 
و أليا و غير مباشرة دعم ماأن تتلقى بصفة مباشرة أحزاب السياسية خير يمنع على الأهذا الأ

  كان. ي شكلأي صفة وبأماديا من أي جهة كانت وب
ل المتعلق بالانتخابات من خلا 10-16كده قانون الانتخابات رقم أي ذمر الوهو الأ

ة و غير مباشر أن يتلقى بصفة مباشرة أو محلية أي انتخابات وطنية منعه على كل مترشح لأ
و أي أ ةجنبيأخرى مهما كان شكلها من أي دولة أو أي مساهمة أو عينية أهبات نقدية 

 5جنبية والا فانه يتعرض لعقوبة الحبس من سنة الى أو معنوي من جنسية أشخص طبيعي 
  دج. 200.000دج الى  40.000سنوات وبغرامة من 
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  المبحث الثاني:
 الإداريالمراحل التي تدخل ضمن رقابة القضاء 

ئة الهي ودعوةانتخابية  دوائر إلىسابقا فان مرحلتي تقسيم الدولة  وأشرناكما سبق 
 أما ،عليها الإداريالناخبة للانتخاب وكذا الحملة الانتخابية تخرج من نطاق رقابة القضاء 

مرحلة الترشح هي على العملية الانتخابية ف الإداريمن يدخل ضمن نطاق رقابة القضاء 
  فقط.

 يالإدار وسنحاول خلال دراستنا في هذا المبحث التطرق لبيان كيفية مراقبة القضاء 
 لك علىالتطرق لبيان مفهوم مرحلة الترشح وذ أولالمرحلة الترشح ولكن قبل ذلك يتعين علينا 

 النحو التالي:
  

  مرحلة الترشحمفهوم  :الأولالمطلب 
  على مرحلة الترشح الإداريرقابة القضاء  المطلب الثاني:

  :الأولالمطلب 
  مرحلة الترشحمفهوم 

لى في الرقابة ع الإداريلبداية تدخل القضاء  الأولىتعتبر مرحلة الترشح المرحلة 
اء نقوم ببيان كيفية مباشرة القض أنولكن قبل  صحة وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية،

علينا  تعينيفانه  على هاته المرحلة المهمة من مراحل العملية الانتخابية لهاته الرقابة الإداري
  :وذلك على النحو التالي الإداريبيان المقصود بمرحلة الترشح محل رقابة القضاء  أولا

  تعريف الترشح واهميته ول:لأالفرع ا
  شروط الترشح الفرع الثاني:
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  :الأولالفرع 
  تهيوأهم الترشح تعريف

 بعض التعريفات التي جاء بها الفقهاء إعطاءسنحاول خلال هذا الفرع من دراستنا 
  وذلك على النحو التالي: أهميته إبرازللترشح وكذا 

  تعريف الترشح :أولا
 2016من تعديل دستور سنة  62يعتبر حق الترشح حق دستوري إذ أكدته المادة 

  "وينتخب"لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب  بنصها على انه:
 بأنهعرفه فهناك من  هالفقهاء عدة تعريفات ل أوردأما بالنسبة لمفهوم الترشح فقد 

  1الشخص صراحة عن رغبته في التقدم لاقتراع ما. إعرابعمل قانوني يقصد به 
الناخب لرغبته الصريحة للمشاركة في الانتخابات  إبداء بأنه أيضاهذا كما عرف 

  2رئاسية. أووطنية نيابية  أوبغرض تولي مناصب محلية 
الذي بموجبه يكتسب المواطن صفة المترشح  الإجراءذلك  بأنه أيضاهذا كما عرف 

 أصواتوبالتالي السعي للحصول على  ،وهي الصفة التي تؤهله لدخول المنافسة الانتخابية
  3الناخبين للفوز بالمنصب المراد شغله.

 هباعتبار وسيلة من وسائل المشاركة في الحياة السياسية  بأنههذا كما عرف الترشح 
كل المواطنين الذين يرغبون في  أمامالمساواة  أساسيتم بمقتضاه فتح الباب على  مبدأ

مقعد  إلىالوصول  أوالناخبين للفوز بعضوية البرلمان  أصواتممارسة حقهم للحصول على 
  4الرئاسة.

                                                            
  .160 المرجع السابق، ص بنيني احمد، -   1
  .131ص  ،المرجع السابق حسينة شرون، -   2
  .86 ، ص2008، الإسكندرية الجامعي،دار الفكر  النظام القانوني للجرائم الانتخابية، الوردي براهيمي، -   3
مذكرة  التشريعية الجزائرية، والمنظومةحماية حق الترشح في المواثيق الدولية  والياتسهام عباسي، ضمانات  -   4

  .07 ، ص2014-2013ماجستير تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة،
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ية تلك المرحلة من المراحل الممهدة للعملية الانتخاب بأنهنحن فنعرف الترشح  أما
 أو الوثيقة الدستورية إطاروالتي من خلالها يمكن لكل شخص تتوافر فيه الشروط واردة في 

 .واردة في القوانين الانتخابيةال
  الترشح أهمية ثانيا:

ن التي من خلالها يمك والآليةالترشح وبالمعاني السالف ذكرها يعتبر الوسيلة  إن
جل اكتساب العضوية في أللشخص الذي تتوافر فيه الشروط المتطلبة قانونا الترشح من 

  المحلية ولما لا من رئاسة الدولة. أومختلف المجالس المنتخبة سواء النيابية منها 
 أنكن المشاركة في الحياة السياسية لا يم أركانفالترشح بهذا المعنى يعتبر ركنا من 

 تقوم الحياة النيابية من دونه.
 

  الفرع الثاني:
  شروط الترشح 

حقا دستوريا معترف به للمواطنين الذين تتوفر  يعتبر الترشح لمختلف الانتخابات إن
 أعضاءالذي سنحاول بيانه وذلك بالنسبة لانتخاب  الأمروهو  1فيهم الشروط المتطلبة قانونا

  المجالس الشعبية المحلية الولائية منها والبلدية وذلك على النحو التالي:
  للترشح للانتخابات المحلية  الشروط الموضوعية ولا:أ

  الشروط العامة: - 1
يستوفي الشروط المنصوص عليها  أنيشترط فيمن يتقدم للترشح للانتخابات المحلية 

 أساسا والمتمثلةالمتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  03في المادة 
ثم الشروط الواردة في  ،والمدنيةالتمتع بالحقوق السياسية  وكذافي كل من شرط الجنسية 

                                                            
المتعلق  10-16القانون العضوي  إطارالانتخابات المحلية في الجزائر دراسة في  مخناش الشريف، عمار كوسة، -   1

  .415ص  ،2018الجلفة ، ، جامعة02، العدد 11 السياسية، المجلدمجلة الحقوق والعلوم  بنظام الانتخابات،
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السن  رشح فيها واستيفاءمن القانون نفسه وهي التسجيل في الدائرة الانتخابية المت 79المادة 
  منها. الإعفاء أوالخدمة الوطنية  أداءواثبات  الأقلسنة على  23القانونية المتمثلة في 

يكون في أي حالة من حالات التنافي  ألالابد وعلى المترشح  آخراوليس  وأخيرا
  1ت.المتعلق بنظام الانتخابا 10-16من القانون العضوي رقم  83و 81الواردة في المادتين 

  وسنحاول بيان ودراسة هاته الشروط بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي:
  يكون المترشح ناخبا: أن –أ 

من القانون العضوي رقم  03حتى يكون المترشح ناخبا فانه وبحسب نص المادة 
 لاأو  والسياسيةسنة ويكون متمتعا بحقوقه المدنية  18ن يبلغ من العمر أفانه يجب  16-10

   المحددة في التشريع المعمول به. الأهليةحالات فقدان  إحدىيوجد في 
هذا المبدأ أساسي ومتعارف عليه في الأنظمة الانتخابية هو أن كل ناخب له الحق ف

كان له الحق  إذا إلاوأن المواطن لا يتمتع بحقه في أن يكون منتخبا  في أن يكون منتخبا،
أن يفرض هذا الشرط بالنسبة للشخص الذي يرغب في  أولىلأنه من باب  أن يكون ناخبا،

  2.ترشيح نفسه للانتخابات
  شرط السن: –ب 

 في المترشح بغية توافرها ضرورة اشترط القانونيعتبر شرط السن من الشروط التي 
 إلىبرجوعنا ،والتي و 3والبلدية منها الولائيةالمجالس الشعبية  في لعضويةا لاكتساب لترشحا

سنة على  23قد حددها ببلوغ سن  بأنهمن القانون العضوي للانتخابات نجد  79نص المادة 
  يوم الاقتراع. الأقل

                                                            
  416المرجع السابق، ص  مخناش الشريف، عمار كوسة،-  1
.                                                                                               181ص المرجع السابق، حمد بنيني،أ - 2
جامعة  كلية الحقوق، جستير،رسالة ما الاستحقاقات الانتخابية المحلية دراسة ميدانية لولاية وبلدية باتنة، شينه يسين: -  3

  .318، ص2014-2013الجامعية  ، السنة1الجزائر
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خفض سن  إلىتجه إالمشرع الجزائري قد  أنوما يمكننا ملاحظته في هذا المقام هو 
بة البلدية وهو الخفض الذي يترجم رغ أوالترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية منها 

 إدارةعنصر الشباب في الحياة عن طريق تشجيعه للمشاركة في  إقحامالمشرع الجزائري في 
  .1هو أعلى درجة ما إلىشؤونه السياسية على المستوى المحلي قبل التطلع 

  يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية المترشح فيها: أن -ج
العضوية في المجالس الشعبية المحلية الولائية  كتسابلالزم القانون للترشح أ    

  2.الدائرة الانتخابية التي يترشح فيهامنها او البلدية ان يكون المترشح مسجلا في 
يعتبر دليلا قاطعا على  لأنهومهم  3هذا الشرط لكونه شرط طبيعي أدرجفالمشرع 

  4اكتسابه صفة الناخب.
  يكون ذو جنسية جزائرية أن -د

ن الانتخابية المتعاقبة في الجزائر شرط الجنسية الجزائرية يكل القوان شترطتإ    
  5لمن يريد الترشح لاكتساب العضوية في مختلف مجالها المنتخبة.

ترشح ن الجنسية المكتسبة تسمح بالأالاشارة اليه في هذا المقام هو  رما تجدن أغير 
  دون الانتخابات الرئاسية.  والتشريعيةللانتخابات المحلية 

  

                                                            
مقارنة حول المشاركة والمنافسة السياسية  - النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية عبد المؤمن عبد الوهاب: - 1

  .66، ص2007-2006الجامعية  السنة، قسنطينة ، جامعةالحقوق كلية ،ماجستيررسالة  في النظام السياسي الجزائري،
  .10-16من القانون العضوي رقم  79المادة  -  2
المتعلق  10-16قراءة في نظام الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في القانون العضوي رقم  وحيدة قدومة، -  3

02العدد  ،03المجلد  مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، بنظام الانتخابات،   .257، ص2018
مجلة دفاتر السياسة والقانون،  تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر، مولاي هاشمي، -  4

12العدد   .196، ص2015
  10-16من القانون العضوي رقم  79المادة  -  5
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  منها الإعفاء أوالخدمة الوطنية  أداءيثبت  أن -ه
دى الخدمة أن يكون المترشح قد أيشترط للترشح لعضوية المجالس المحلية     

وهو شرط ناتج عن الالتزام العام الذي فرضه القانون على كل 1عفي منها أو أالوطنية 
  الوطني واستقلال البلاد.جل حماية التراب أمواطن جزائري من 

ن الخدمة الوطنية واجب وطني لأ طبيعيا ولا يمس بحرية الترشح، طويعتبر هذا الشر 
   2واداؤها قرينة على الولاء للوطن.

يعني ضرورة  االعسكرية، ممداء واجب الخدمة أالخدمة الوطنية  بأداءيقصد و 
عمر ن يبلغ من الأاستجابة كل جزائري ذكر تم استدعاءه من طرف وزارة الدفاع الوطني بعد 

و عدم أقل ليعرض على لجنة الفحص الطبية التي تقرر صلاحيته سنة على الأ 18
  الخدمة العسكرية. لأداءصلاحيته 

له  حلا يسمانه ي سبب قانوني فلأ تأجيلوبالتالي فاذا كان الشخص المعني في حالة 
داء أن يكون معفيا من أبالترشح للعضوية في المجالس الشعبية ومن ثم يشترط في المترشح 

  3داها فعلا.أ الوطنية أوالخدمة 
لم يرد جنحة سالبة للحرية و  أويكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية  ألا –و 

  اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية:
ن يكون المترشح فيها محل أفالعضوية في المجالس الشعبية المحلية تفترض     
لشك ن تثير اأنها أمن ش عتبارالافعال المجرمة في حد ذاتها وبدون رد ن ارتكاب الأثقة لأ

  مانة الشخص المترشح.أفي مدى نزاهة و 
لا يكون المترشح محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أولهذا فقد اشترط المشرع 

                                                            
  .10-16من القانون العضوي رقم  79المادة  -  1
  255ص المرجع السابق،  وحيدة قدومة، -  2
  195ص  المرجع السابق، مولاي هاشمي، -  3
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  1 العمدية.اعتباره باستثناء الجنح غير  و جنحة سالبة للحرية ولم يردأ
  والسياسيةن يتمتع بحقوقه المدنية أ -ي

لحقوق اذ يشترط القانون للترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية التمتع با    
  دبية والعقلية.الأ بالأهليةيتمتع ن أ أي ،والمدنيةالسياسية 

 ن يكون متمتعا بقواه العقلية أي معافى فيها فلا يكون موضع حجرأفالمترشح يجب 
  و السفه.أو العته أبسبب الجنون 

يكون المترشح قد سبق الحكم عليه في جرائم معينة  لاأدبية فيقصد بها هلية الأما الأأ
 الشأنتخل بشرفه وتسقط اعتباره وبالتالي لا تصح معها دعوته للمشاركة في تسيير 

  2المحلي.
 الشروط الخاصة: - 2

يكون  لاأهمها ألى جانب الشروط العامة للترشح هناك شروط خاصة للترشح لعل إ
  شخاص الغير قابلين للترشح.المترشح من الأ

الى طبيعة المهام التي يمارسونها  بالأساسمن الترشح يرجع شخاص الأفمنع هؤلاء 
شخاص غير الأ من القانون العضوي للانتخابات ببيان 83و 81والتي تكفلت المادتين 

  .و البلديةأعضاء المجالس الشعبية الولائية أالقابلين للترشح سواء بالنسبة للانتخاب 
 ذ يمنع علىإن هذا المنع محدد المدة أهذا المقام هو وما تجدر الاشارة اليه في 

الترشح خلال مدة سنة من توقفهم عن العمل في دائرة  أنفسهمشخاص المذكورين الأ
  .ن مارسو مهامهمأو سبق لهم أالاختصاص حيث يمارسون 

لى كون هاته الوظائف التي حددها المشرع إوترجع الغاية من وراء منعهم من الترشح 
على الناخب بالضغط عليه بحكم  للتأثيرشغلونها يمام من أن تفتح المجال أنها أمن ش

                                                            
  256ص  المرجع السابق، وحيدة قدومة، -  1
  256ص  نفس المرجع، -  2
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و بحكم أوذلك بسبب هيبتهم كرجال سلطة دارية على مستوى الدائرة الانتخابية سلطتهم الإ
مكانيات ن تسهل لهم مهمة تسخير الإأمن الممكن  والذيندارة المحلية وظائفهم في الإ

  1جراء الانتخابات.إثناء أو أة يثناء الحملة الانتخابأسواء المادية والبشرية لصالحهم 
  ثانيا: الشروط الاجرائية للترشح للانتخابات المحلية

ما لا وهأ ةهام ثلاثة شروطتتمثل الشروط الاجرائية للترشح للانتخابات المحلية في 
ين نتممن مترشحين م أكثرا عدم جواز احتواء القائمة الانتخابية على ذاكتتاب التوقيعات وك

  من قائمة انتخابية. أكثرخيرا عم جواز الترشح في او  ،سرة واحدةأالى 
  اكتتاب التوقيعات: - 1

ه نأخير قد قضى بن هذا الأأمن قانون الانتخابات نجد ب 73حكام المادة ألى إبالرجوع 
ن تزكى قائمة الترشيحات صراحة من طرف حزب سياسي أبالنسبة للانتخابات المحلية يجب 

  يغ التالية:صو مقدمة من قبل قائمة حرة حسب احدى الأحزاب سياسية أو عدة أ
من  أكثرخيرة على حزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأمن طرف الأ -

 صوات المعبر في الدائرة الانتخابية المترشح فيها.٪ من الأ4
 قل في المجالس الشعبيةمنتخبين على الأ 10حزاب السياسية التي تتوفر على رف الأمن ط -

 .الولائية المعنية
الشرطين  دحأفي حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على  -

و في حالة أمرة في الانتخابات  لأولو تحت رعاية حزب سياسي يشارك أالذكر  يالسالف
ائرة الانتخابية دتوقيع من ناخبي ال 50قل ب ن يدعمها على الأأتقديم قائمة حرة فانه يجب 
 2يجب شغله. دالمعنية فيما يخص كل مقع

  
                                                            

  263ص المرجع السابق، وحيدة قدومة، -  1
  .10-16من القانون العضوي رقم  73المادة  -  2



للانتخابات المحلية في الجزائرعلى المراحل الممهدة  الإداري: رقابة القضاء الأولالفصل   
 

 
32 

سرة ألى إمن مترشحين اثنين منتميان  أكثرعدم احتواء نفس القائمة الانتخابية على   - 2
 الثانية:و المصاهرة من الدرجة أواحدة سواء بالقرابة 

وضمانا  10-16من القانون العضوي للانتخابات رقم  77حسب نص المادة 
هداف أو  عمالأة للمترشحين على يسر للمصلحة العامة من تغليب العلاقات الخاصة الأ

ى ية علالمجالس الشعبية المحلية فقد اشترط المشرع ضرورة عدم احتواء نفس القائمة الانتخاب
جة و المصاهرة من الدر أسرة واحدة سواء بالقرابة ألى إمن مترشحين اثنين منتميان  أكثر

  الثانية.
لى منع أي استغلال للمجلس من إهذا من جهة ومن جهة اخرى يهدف هذا الشرط 

  1من محتواها. مر يفرغ العملية الانتخابيةالأ كن ذلطرف عائلة واحدة لأ
 في دائرة انتخابية: أكثرمن قائمة انتخابية او  أكثرعدم الترشح في  - 3

مر الذي وهو الأ 10-16من القانون العضوي رقم  76وهو ما نصت عليه المادة 
مام عدد كبير من المواطنين للمشاركة في أيمكن رده الى رغبة المشرع في فتح المجال 

  شخاص محددين.أي العملية الانتخابية عن طريق الترشح وعدم حصر العملية الانتخابية ف
  المطلب الثاني:

  رقابة القضاء الاداري على مرحلة الترشح
ين يكون الطعن فيها طعنا اداريا وقضائيا فانه أخلاف التسجيل في القوائم الانتخابية ب  
  لمرحلة الترشح فالطعن فيها هو طعن قضائي ولا وجود للطعن الاداري. وبالنسبة

  خلال مرحلة الترشح وذلك على النحو التالي:وسنتولى بيان ور القضاء الاداري 
  دور الوالي في دراسة قوائم الترشح ول:الفرع الأ

  مرحلة الترشح بشأنالطعن القضائي في قرارات الوالي  الفرع الثاني:
  

                                                            
  .196ص  المرجع السابق، مولاي هاشمي، -  1
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  ول:الفرع الأ 
  دور الوالي في دراسة قوائم الترشح

 أنشولهذا ت الوالي،سند القانون العضوي للانتخابات مهمة دراسة ملفات الترشح الى أ
ولى تكلف بدراسة ملفات الترشح الأ ،على مستوى الولاية خليتين مختلفتين تحت اشرافه

  .للانتخابات الولائية والأخرىالبلدية 
ورهم دكفاء الذين بمقن يكونوا من الاطارات الأأعضاء هاته اللجان أويشترط في 

 دوات اللازمةتزويدها بكل الوسائل والأالتحكم في ملف الانتخابات من جميع جوانبه مع 
  وجه. أحسنللقيام بمهامها على 

هذا وتوضع تحت تصرف الخليتين سجلين مرقمين وموقعين من طرف الوالي يوضع 
وتكون  ،كل سجل تحت تصرف خلية تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية

وتحت مسؤوليته مع السهر  شخصيا ملفات الترشح من طرف الوالي بشأنالقرارات المتخذة 
يداع ايام من تاريخ أ 10القانونية الخاصة بدراسة الملفات والمحددة ب  الآجالعلى احترام 

  1ملفات الترشح.
و رفض قوائم الترشح محل أوتكون قرارات الوالي في هذه الحالة سواء بشأن قبول 

  طعن قضائي.
  الفرع الثاني:
  مرحلة الترشح بشأنالطعن القضائي في قرارات الوالي 

ن أو قائمة مترشحين أوجب المشرع الجزائري على الوالي في رفض ترشح أ    
م ياأ 10جل أالمعنية خلال  للأطرافيصدر قراره معللا تعليلا قانونيا مع ضرورة تبليغه 

  كاملة من تاريخ ايداع التصريح بالترشح.
                                                            

العدد  المجلد الثالث، مجلة الدراسات القانونية، المعالجة التشريعية للنظام الانتخابي الجزائري، سي موسى عبد القادر، -   1
  .13ص  ،2017الثاني،
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صة ارية المختدمام المحكمة الإأه الحالة قابلا للطعن فيه ويكون قرار الرفض في هذ
  يام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.أ 3جل أاقليميا خلال 

ن تفصل في الطعن أقليميا إدارية المختصة ويجب في هذه الحالة على المحكمة الإ
  يام كاملة من تاريخ رفع الطعن.أ 5جل أخلال 

 ،شكال الطعنأي شكل من الحالة غير قابل لأ ارية في هذهدويكون حكم المحكمة الإ
  1الوالي قصد تنفيذه. والىطراف المعنية ويتم تبليغه تلقائيا وفور صوره الى الأ

ن رفض أنه بالنسبة للطعن القضائي في قرار الوالي بشأونشير في هذا المقام الى 
  وخاصة.دارية تشترط فيه جملة من الشرو عامة مام المحكمة الإأقوائم الترشح 

  ربعة:أيجب توافرها في الطعون الانتخابية وهي  طهذه الشرو و  العامة: طالشرو  -1
 ،ة المبتغاة جراء الحكم للمدعي بما يطلبهدو الفائأويقصد به المنفعة  المصلحة: طشر  -

لجوء اذ لا يجوز ال و مركز قانوني وقع الاعتداء عليه،أفالمصلحة لا تنشأ الا بادعاء حق 
و معنوية بشرط عدم التعسف في أية دالحاجة للحصول على منفعة ماون دالى القضاء 

  استعمال الحق.
 عليه،ى دز القانوني المعتكو المر أن ترفع الدعوى من صاحب الحق أاذ يجب  :الصفةشرط  -

  التقاضي.ن يتوفر في رافع الدعوى صفة أيجب  أي
 دلاب الطعناذ حتى تتحقق صلاحية المحكمة في الفصل في موضوع  شرط الاختصاص: -

ائرة اختصاصها الدائرة دالواقعة في  والمحكمةمن توافر شرط الاختصاص الاقليمي 
  الانتخابية.

مام أفي مجال المنازعة الانتخابية اشترط المشرع وجوب تقديم طعن اداري  شرط القيد: -

                                                            
  10-16من القانون العضوي رقم  78المادة  -  1
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  1القضاء.الجهة مصدرة القرار قبل اللجوء الى 
  :الخاصةالشروط  -2
وهذا بالنظر لكون المنازعة من المشرع محددة بدقة ال الآجالوجوب رفع الدعوى في  -

  في رفعها. والسرعةالانتخابية تتميز بالدقة 
  .وجوب الفصل فيها على وجه السرعة -
  2و هيئة اخرى.أئية اة جهة قضيأمام أ فيها غير قابلة للطعن فأحكامهاصفتها النهائية  -

نها تتم أالفصل في الدعوى  لأجالنه بالنسبة أخرى نجد أهذا من جهة ومن جهة 
ستاذ مسعود شيهوب بالنظر لخصوصية عملية مر الذي برره الأبصفة استعجالية وهو الأ

  3الانتخابية.مرحلة الحملة  لتبدأجال محددة أن تنتهي في أالترشح التي يجب 

                                                            
م المتعلق بنظا 10- 16الرقابة القضائية على العملية الانتخابية على ضوء القانون العضوي رقم  خليف مصطفى، -   1

01المجلد العاشر، العدد  الانتخابات، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية،   243، ص 2017
  .244ص  المرجع السابق، خليف مصطفى، -  2
 مذكرة ماجستير تخصص قانون دستوري، دور القضاء في انتخابات المجالس المحلية في الجزائر، طواهري سليم، -  3

  .70ص ، 2014-2013جامعة الحاج لخضر باتنة،
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 الفصل الثاني:
ي الجزائرعلى الانتخابات المحلية ف واللاحقةداري على المراحل المعاصرة رقابة القضاء الإ  

 للانتخابات المحلية في الجزائرداري على المراحل الممهدة لى جانب رقابة القضاء الإإ  
 ،رقابتهن بقية المراحل تخرج من نطاق أ عتبارارقابته على مرحلة الترشح على  وبالتحديد

  يضا يقوم بالرقابة على المراحل المعاصرة واللاحقة على العملية الانتخابية.أنه إف
مرحلتي  الانتخابات المحلية في الجزائرونقصد هنا بالمراحل المعاصرة واللاحقة على 

 ن عملية الفرز لا تخضع لرقابة القضاء الاداري ولاأ عتبارانتائج على العلان إ التصويت و 
  .خرى من صور الرقابةأي صورة لأ

داري لرقابته على مرحلتي وسنتولى خلال دراستنا هاته بيان كيفية بسط القاضي الإ
  علان النتائج وذلك على النحو التالي:إ التصويت و 
مرحلة التصويتداري على رقابة القضاء الإ ول:لأالمبحث ا  

  علان نتائج الانتخابات المحليةإداري على مرحلة رقابة القضاء الإ المبحث الثاني:
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ول:المبحث الأ   
داري على مرحلة التصويترقابة القضاء الإ  

 مختلف ممثليهم في ختياراللأفراد يمكن من خلالها يعد التصويت وسيلة هامة 
ة ممثليهم في المجالس المحلية المنتخب ختيارامجال دراستنا  وفي، القرارمختلف مراكز صنع 

  الشعبي الولائي. والمجلسساسا في كل من المجلس الشعبي البلدي أ والمتمثلة
عضاء مكاتب أداري على جراءات رقابة القضاء الإإوسنتولى خلال دراستنا هاته بيان 

يان ولا بأدارة العملية الانتخابية ولكن قبل ذلك يتعين علينا إالتصويت الذين سيتولون مهمة 
  داري وذلك على النحو التالي:المقصود بمرحلة التصويت التي تخضع لرقابة القاضي الإ

  مفهوم التصويت ول:المطلب الأ
  داري على مرحلة التصويترقابة القاضي الإ المطلب الثاني:

ول:المطلب الأ   
 مفهوم التصويت

وذلك على  بإدارتهالتي تقوم  والهيئةتقتضي دراستنا لمفهوم التصويت بيان تعريفه   
  النحو التالي:

  هميتهأو  تعريف التصويت ول:الفرع الأ
  عملية التصويت بإدارةالهيئة المكلفة  الفرع الثاني:
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ول:الفرع الأ     
هميتهأو  تعريف التصويت  

 وردوها للتصويت وهذا الاختلاف يرجعأالفقهاء فيما بينهم في التعريفات التي  ختلفا
  الزاوية التي نظر بها كل فقيه لهذا المصطلح. ختلافالى إ بالأساس

هميته أوبناء عليه ومن خلال ما سبق بيانه سنحاول بيان المقصود بالتصويت وكذا 
  وذلك على النحو التالي:

  ولا: تعريف التصويتأ
فراد ذ يقصد به ذلك العمل الذي يقوم به الأإ التصويت مصطلح له عدة معاني،

و أفراد موافقتهم ذ من خلاله يتم يبدئ هؤلاء الأإ ضفاء الشرعية عليهم،إ حكامهم و  ختيارلا
  1عدم موافقتهم على المترشحين.

هذا كما يقصد بالتصويت تلك الوسيلة المادية التي من خلالها يمارس الناخب حقه 
  2على بطاقة الانتخاب. التأشيرفي المشاركة السياسية بواسطة 

هذا كما يقصد بالتصويت مساهمة كافة المواطنين الين لهم حق التصويت في الدولة 
تقررها التشريعات  وضوابطط لا وفق شرو إمر الذي لا يتم من يمثلهم وهو الأ ختيارلا

  الانتخابية.
 بأهليةفراد الذين يتمتعون يضا تلك العملية التي يعبر بها الأأهذا كما يقصد به 

  3الانتخابات عن تفضيلاتهم السياسية.

                                                            
داري والمنازعة الانتخابية، مذكرة ماستر تخصص دولة ومؤسسات عمومية، جامعة محمد نبيلة عريش، القضاء الإ -  1

  13/14، ض 2017/2018بوضياف المسيلة،
  .254، ص 2009دار دجلة، عمان ، يتها ونزاهتها، الطبعة الأولى،حر سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات  -   2
السابق،  الجزائري، المرجععلى العملية الانتخابية في النظام القانوني  واللاحقةجراءات المعاصرة بولقواس ابتسام، الإ -  3

  14ص 
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  همية التصويتأ ثانيا:
تاحة الفرصة إفهو يعمل على  خلال العملية الانتخابية همية كبرىأللتصويت 
  السياسية في الدولة. تجاهاتالايضا برسم أسمح يكما  ،الحكام للمواطنين لاختيار

مام أصيل لكل حزب سياسي الأ والحجم ةهميي عملية انتخابية توضح لنا الأأفنتاج 
  ناخبيه.

من ممثليه  مرأىمام أجعل المواطن ن التصويت يإفوبالنسبة للانتخابات المحلية 
  المنتخبين من طرفه.

 الفرع الثاني:
عملية التصويت بإدارةالهيئة المكلفة   

المتعلق بنظام  16/10ن المشرع و بموجب القانون العضوي رقم أفي الجزائر نجد ب
الانتخابات قد أوكل مهمة إدارة العملية الانتخابية إلى أعضاء مكتب التصويت الذين يتم 

رئيس المركز  أومنح في هذا الصدد القانون للوالي  إذ تعيينهم بموجب قرار من الوالي،
الدولة والجماعات المحلية و  وأعوانالقنصلي صلاحية تسخير الموظفين  أو الدبلوماسي

القنصلية للدوائر الانتخابية  أوالمؤسسات و الهيئات العمومية و الممثليات الدبلوماسية 
 أثناءجل التحضير للانتخابات وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية أالمعنية من 

  1.أيام 5إلى  أيام 3ترة الاقتراع وخلال مدة تتراوح من ف
للعملية الانتخابية قيد سلطته  إدارتهم أثناء حياديهم ولضمانالوقت ذاته  وفينه أغير 

يسخر هؤلاء فقط من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية  أنفي التسخير بضرورة 

                                                            
المحدد  2017يناير  17الموافق ل  1438ربيع الثاني  18المؤرخ في  17/20من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 1
  .04شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات، جريدة رسمية عددل
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المرشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم  ستثناءاب
  1بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.

ة العملية الانتخابي وإدارةمكتب التصويت المكلف بتسيير  أنونشير في هذا المقام إلى     
  .إضافيين وعضوين أساسيين أعضاء 5يتشكل من 

  2ساسيون من رئيس ونائب رئيس و كاتب ومساعدين اثنين.الأ اءالأعضويتكون     
العملية  إدارةعن  المسئولنه وبالنظر لكون الجهاز التنفيذي في الدولة هو أغير       

حين العملية الانتخابية لاسيما المترش أطرافنه لابد من توفير ضمانات لمختلف إالانتخابية ف
للعملية الانتخابية وذلك حتى لا تثور الشكوك حول عدم  إدارته أثناء بحيادته والناخبين
وهي  وهذه الضمانات عادة ما يتم تكريسها والنص عليها في قانون الانتخابات، نزاهته،
شروط الطعن التي تم بيانها في ظل  تما توافر  إذاة المتمثلة في جواز الطعن فيهم الضمان

  المطلب الثاني من دراستنا.خلال التي سنتولى بيان  قانون الانتخابات وهي
 المطلب الثاني:

داري على مرحلة التصويترقابة القضاء الإ  
جهاز انتخابي لا يمكنه أن يحظى بثقة الأحزاب السياسية المشاركة في  يأن إ  

ومحايدا حيال جميع الأحزاب السياسية المشاركة في  العملية الانتخابية إلا إذا كان مستقلا
الطعن فيه من  أجازن المشرع الجزائري قد إف ستقلاليةالاوإذا لم تتوافر فيه هاته  الانتخابات،

مكاتب  أعضاءهذا الطعن على  نصباسواء  قبل كل شخص له مصلحة في ذلك،
 ستبدالهماو الإضافيين المعينين من قبل الوالي وذلك بغية تنحيتهم و أالتصويت الأساسيين 

ن غياب الحيادية فيهم يجعلهم لأ بأعضاء جدد عندما لا تتوافر فيهم الحيادية المطلوبة،
                                                            

  ، المصدر السابق.10-16من القانون العضوي رقم 30المادة - 1
المحدد  2017يناير  17الموافق ل  1438ربيع الثاني  18المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 2

  .04جريدة رسمية عدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، 
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نه في الوقت ذاته قيد هذا الطعن بضرورة أن يكون كتابيا و أغير  أعضاء غير مستقلين،
  1.معللا وموجها إلى الوالي

التصويت عضاء مكاتب أفي تشكيلة  والقضائيداري الإ وجه الطعنأوسنتولى بيان 
  وذلك على النحو التالي:

  داريالطعن الإ :لو الأالفرع 
 الطعن القضائي الفرع الثاني:

 

  
ول:لأ االفرع   

داريالطعن الإ  
دارية السلطات الإ بإدارتهاداري دور فعال في حماية الانتخابات التي تقوم للطعن الإ

الهدف  عليها، لأن والقضاء نحرافاتوالاوجه النقص أجل محاربة كل أفي الدولة وذلك من 
ساسي من هذه الطعون هو الحفاظ على مصالح المواطنين وحقوقهم مع توفير العدل الأ

  2بينهم. والمساواة
لزم أالعملية الانتخابية فقد  بإدارةهي من تقوم  ةدار الإن جهة أ عتباراولهذا وعلى 

دارة إعضاء مكاتب التصويت الذين سيتولون مهمة أالمشرع ضرورة قيامها بنشر قائمة 
المعنية  والبلديات والدائرةدارية العملية الانتخابية ونشرها بمقر كل من الولاية والمقاطعة الإ

لى الممثلين المؤهلين إكثر من تاريخ قفل قائمة المترشحين وتسليمها يوم على الأ 15خلال 
حرار بطلب منهم مقابل الأ وللمترشحينالسياسية المشاركة في الانتخابات  للأحزابقانونا 

                                                            
 ،16/10دراسة تحليلية لأحكام القانون العضوي رقم -ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية بولقواس ابتسام، -  1

  179 ، ص2018 ،09العدد  القانونية، والبحوثمجلة الدراسات 
  .108ص، 2016، 22، العدد والدراساتبية، مجلة البحوث ية الانتخالدارية في العمالطعون الإ فاروق خلف، -  2
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  1يوم الاقتراع. قتراعالامع التعليق في مكاتب  ستلامبالاوصل 
طلاع كل إ فينشر قوائم أعضاء مكاتب التصويت ويكمن الهدف من وراء 
على أسماء من  أحزاب سياسيةو  ومترشحينالناخبون  منالمشاركين في العملية الانتخابية 

ذا ما تبين لهيئة الناخبين وجود إف الانتخاب،دارة صناديق الاقتراع يوم إستوكل لهم مهمة 
 للعملية الانتخابية لإدارتهم القانونية شروطتتوفر فيهم ال أسماء أشخاص في هذه القوائم لا

في حالة قبول  لى والي الولاية لتعديل القائمة بالشطب أو التعديلإرفع الطعن  نه يمكن لهمإف
  2الاعتراض.

ن تكون محل تعديل في حالة الاعتراض أعضاء مكتب التصويت يمكن أفقائمة 
  هذا الاعتراض. وقبولعليها 

ن يقدم أن هذا الاعتراض يجب أليه في هذا المقام هو إشارة ن ما تجدر الإأغير 
  القائمة. يام الموالية لتاريخ تعليق وتسليمأ 5معللا قانونا خلال  ويكونكتابيا 

 يداعإمن تاريخ  بتداءايام كاملة أ 3جل أطراف المعنية في لى الأإويبلغ قرار الرفض 
  الاعتراض.

عضاء مكاتب التصويت بالنظر لعدم توافره على أوعادة ما ينصب الاعتراض على 
و أ ،ناخبان عضو مكتب التصويت ليس أالعملية الانتخابية على غرار  لإدارةشروط تعيينه 

من أولياء أحد المرشحين أو من نه أو أ ،مرشح للانتخاباتنه أو أ قليم الولاية،إفي  مقيمغير 
عضو في حزب سياسي لأحد نه أو أ، له صفة منتخبن أو أ، لى الدرجة الرابعةإأصهاره 

                                                            
  .10-16من القانون العضوي  30المادة  - 1
معة اكلية الحقوق ج دارة والمالية العامة،النظام القانوني للانتخابات في الجزائر، مذكرة ماجستير فرع الإ بوديار محمد، - 2

  .223ص ،2008/2009بن يوسف بن خدة ،
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   1.المرشحين للانتخابات
 وبعد أن يتم رفع هذا الطعن تتولى المصالح المختصة دراسته وإصدار قرارها بشأنه

ويترتب في حالة قبول الطعن الإداري تعديل قائمة أعضاء مكتب  إما بالقبول أو بالرفض،
نه يتعين تبليغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال إما في حالة رفضه فإ التصويت،

 2من تاريخ إيداع الاعتراض. بتداءاجل ثلاثة أيام كاملة أ

  
 الفرع الثاني:
 الطعن القضائي

عضاء مكتب التصويت جعل أن تشكيلة أالوالي للطعن المقدم بشفي حالة رفض 
يا قليمإدارية المختصة المحكمة الإمام أخير قابلا للطعن الشرع في هذه الحالة قرار هذا الأ

  من تبليغه. بتداءا أيام) 03(خلال 
كاملة  أيام)05(دارية المختصة في الطعن خلال خمسة وتفصل الجهة القضائية الإ

لى الوالي قصد إ لى الأطراف المعنية و إتاريخ تسجيل الطعن، ويبلغ قرارها فورا من  بتداءا
  3الأشكال.تنفيذه ويكون هذا القرار غير قابل للطعن بأي شكل من 

ضافيين لمكاتب ويقوم الوالي بضبط القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإ
   .جال الطعنأ نقضاءاالتصويت بعد 

                                                            
من القانون العضوي للانتخابات رقم  30عضاء مكاتب التصويت حسب المادة أتعتبر هذه شروط يجب توافرها في  - 1

16-10.  
، 10-16دراسة تحليلية لأحكام القانون العضوي رقم  -دارة العملية الانتخابيةإضمانات الحياد في  بولقواس ابتسام، -   2

  .179ص  المرجع السابق،
  .16/10من القانون العضوي رقم  30المادة  - 3
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يام أ 5جل أن مدة الفصل في هذه الطعون والمتمثلة في ألى إونشير في هذا المقام 
دون الوقوع تحت الضغط بسبب ضيق الوقت ويكون  معقولة نسبيا وكافية للنظر فيههي مدة 

ابع الاستعجالي الذي تمتاز به العملية ططريق من طرق الطعن نظرا لل يالحكم غير قابل لأ
في وقت قصير  نتهاءالاالانتخابية وبساطة المنازعة التي تتطلب سرعة الفصل فيها ووجوب 

  1 ذ لا توجد فائدة من فتح باب الطعن.إ
  

 المبحث الثاني:
المحلية علان نتائج الانتخاباتإداري على مرحلة رقابة القضاء الإ  

لا وهي أمرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية  تبدأ 2بعد نهاية عملية الفرز
يتحدد على  وبالتاليمن خلالها يتم تحديد الفائزين في العملية الانتخابية  والتيمرحلة الفرز 

  و البلدية.أسواء المجالس الشعبية الولائية  ةالمنتخبعضاء المجالس المحلية أضوئها 
علان نتائج الانتخابات المحلية إد بمرحلة وسنتولى خلال دراستنا هاته بيان المقصو 

  هم الطعون المرتبطة بها وذلك على النحو التالي:أو 
  علان نتائج الانتخابات المحليةإمفهوم مرحلة  ول:المطلب الأ 

علان نتائج الانتخابات المحليةإداري على مرحلة المطلب الثاني: رقابة القضاء الإ  
 
 

                                                            
عدد  كاديمية للبحث القانوني،المجلة الأ حول فاعلية الضمانات المستحدثة لمراقبة الانتخابات المحلية، عليم ليدية، - 1

  476- 475ص  ،2017خاص،
أما بالنسبة لعملية الفرز فقد أوكلها المشرع إلى فارزين يتم تعيينهم من قبل أعضاء مكتب التصويت من بين الناخبين  -   2

المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي منهم يمكن لجميع  المسجلين في هذا
 ، المصدر10-16من القانون العضوي رقم50المادةفي هذا الصدد  أنظر(الفرز أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في 

  )السابق
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ول:المطلب الأ   
نتائج الانتخابات المحلية علانإمفهوم مرحلة   

خيرة من مراحل العملية الانتخابية علان نتائج الانتخابات المرحلة الأإتعتبر مرحلة 
ن مرحلة أ عتباراوثيق بمرحلة الفرز ذلك على  رتباطان لها أكما  ،نتهائهاابتنتهي  والتي

الذي تعتمد  ساسثار لاسيما تحرير محضر الفرز يعتبر الأأالفرز وما يلحقها من نتائج و 
  1جل تحديد الفائزين في الانتخابات.أنتائج الانتخابات من  بإعلانكلفة معليه الهيئة ال

علان نتائج إبيانه سنحاول بيان المقصود بمرحلة  ما سبقوبناء عليه ومن خلال 
  نتائجها وذلك على النحو التالي: بإعلانالتي تقوم  والهيئةالانتخابات المحلية 

  
  علان نتائج الانتخاباتإتعريف مرحلة  ول:الفرع الأ

  نتائج الانتخابات المحلية بإعلانالهيئة المكلفة  الفرع الثاني:
ول:الفرع الأ   

علان نتائج الانتخاباتإتعريف مرحلة   
  نها عملية أفهناك من عرفها ب نتخابات،علان نتائج الاإورد الفقهاء عدة تعريفات لمرحلة أ

الصحيحة المعبر عنها في الانتخابات على المترشحين صوات ساس توزيع الأأتقوم على 
  .وبيان النسبة التي تحصل عليها كل واحد منهم

سلوب الذي تمت الأ ختلافابعملية فنية دقيقة تختلف نها أيضا بأهذا كما عرفت 
  ساسه الانتخابات.أعلى 

عبارة عن محصلة عملية الفرز للبطاقات الانتخابية نها أيضا بأهذا كما عرفت 
  2دلى بها الناخبون.أالصحيحة التي 

                                                            
  .150ص المرجع السابق، العملية الانتخابية في الجزائر،جراءات المعاصرة واللاحقة على الإ بولقواس ابتسام، -  1
  .150ص المرجع السابق، جراءات المعاصرة واللاحقة على العملية الانتخابية في الجزائر،الإ بولقواس ابتسام، -  2
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تحديد المترشح الفائز لعملية ساس في علان نتائج الانتخابات تعتبر الأإن مرحلة إ
  1الانتخابية والنسبة المتحصل عليها.

 الفرع الثاني:
نتائج الانتخابات المحلية بإعلانالهيئة المكلفة   

صوات وتحرير محاضر الفرز يصرح رئيس مكتب عملية فرز الأ نتهاءا بعد
  .تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره ويتولىالتصويت علنا بالنتائج 

عضاء مكتب أنسخ يوقعها  3ذ يتم في هذا الصدد تحرير محضر الفرز في إ
  التصويت وتوزع على النحو التالي:

 التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت.لى رئيس مكتب إنسخة  -

لتحفظ على  ستلامالى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل إنسخة  -
 و نائب رئيس.أرشيف البلدية يسلمها رئيس مكتب التصويت أمستوى 

 و القنصلية يسلمها رئيس مركز التصويت.أو رئيس الممثلية الدبلوماسية ألى الوالي إنسخة  -

من قبل رئيس  للأصلهذا كما تسلم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتها 
و قوائم المترشحين مقابل ألى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين إمكتب التصويت 

  وصل استلام.
لى ممثل إ للأصلعلى مطابقته  متصدقيضا أوتسلم كذلك نسخة من المحضر 

  2.الانتخابات مقابل وصل بالاستلام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة

                                                                                                                                                                                          

مذكرة ماستر  المتعلق بنظام الانتخابات، 16/10انتخاب المجالس المحلية في ظل القانون العضوي  دلالجة فتيحة، -
  41ص  ،2017- 2016جامعة محمد بوضياف المسيلة، داري،إتخصص قانون 

من الدستور المصري مقارنة مع النظام في  62دراسة تحليلية للمادة  حق المشاركة في الحياة السياسية، داود الباز، -1
  .699ص ،2006دار الفكر الجامعي، سكندرية،الإ فرنسا،

  .16/10من القانون العضوي رقم  51المادة  -  2
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لى إرساله إن محضر الفرز هنا يتم إالانتخابات المحلية ف إطاروما دمنا هنا في 
خر عند أي مقر أو في أالتي تكون مجتمعة في مقر البلدية  1اللجنة الانتخابية البلدية

نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب  بإحصاءن تقوم أجل أالاقتضاء وذلك من 
نسخ بحضور المؤهلين قانونا  3التصويت على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر من 

   .و قوائم المترشحينأللمترشح 
توزيع هذه  ويتمعضاء اللجنة الانتخابية البلدية أويوقع هذا المحضر من قبل جميع 

ي جرت اللجنة الانتخابية البلدية ليعلقها بمقر البلدية التلى رئيس إحداها إالنسخ بحيث ترسل 
 ةما النسخة الثانيإرشيف البلدية أبعد ذلك في  وتحفظ للأصواتحصاء البلدي فيها عملية الإ

م لى تسليإضافة إلى الوالي إنسخة منها  وتسلملى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية إفترسل 
لى الممثل إمن محضر اللجنة الانتخابية البلدية  للأصلعلى مطابقتها  قما صادنسخة 

  ستلاماو قائمة مترشحين مقابل وصل أالمؤهل قانونا لكل مترشح 
عضاء المجالس الشعبية أهذا كما تقوم اللجنة الانتخابية البلدية بالنسبة لانتخابات 

وتوزيع المقاعد على القوائم الانتخابية المتنافسة في  للأصواتالبلدي  بالإحصاءالبلدية 
  2الانتخابات.

بة الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي مع عتتحديد الفائز في  الإطارذ يتم في هذا إ
7   .على الأقل من الأصوات المعبر عنها  

المشرع  شترطهااالتي  7في حالة فشل كل القوائم الانتخابية في تجاوز عتبة و       
نه في هذه الحالة تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع إللمشاركة في عملية توزيع المقاعد ف

                                                            
رئيس ومساعدين  ونائبقليميا إتتشكل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا يعينه رئيس المجلس القضائي المختص  - 1
ية الدرجة لى غاإصهارهم أقاربهم و أحزابهم و ألى إ والمنتمينثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين إ

  المرجع السابق). ،16/10من القانون العضوي رقم  152نظر المادة أ( الرابعة
  .16/10من القانون العضوي رقم  153المادة  -  2
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ويتم في هذه الحالة تحديد المعامل الانتخابي عن طريق قسمة مجموع الأصوات  المقاعد،
المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة 

وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها  ابية،الانتخ
 وترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، ،1على المعامل الانتخابي

والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي 
  وزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.حصل عليها كل منها وي

وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتين أو أكثر فانه يمنح هذا المقعد      
الأخير المطلوب شغله بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية للقائمة 

  2التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
 3ن اللجنة الانتخابية الولائيةإعضاء المجالس الشعبية الولائية فأما بالنسبة لانتخابات أ
التي  والطريقةلية تجتمع بمقر المجلس القضائي هي من بتوزيع المقاعد وفقا لذات الأ والتي

  4ليها بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية.إسبقت الاشارة 
 48جل أشغالها خلال أ بإنهاءن تقوم أحوال يجب على هاته اللجنة وفي كل الأ

  5.الاقتراع ختتامامن تاريخ ساعة  بتداءاكثر ساعة على الأ
                                                            

  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  90و 70نظر في هذا الصدد المادتين أ -   1
تأثير العتبات الانتخابية في تشكيل المجالس المحلية الجزائرية في ظل القانون  بولقواس ابتسام، نظر في هذا الصدد:أ -   2

مؤلف جماعي تحت اشراف  الانتخابات المحلية ودورها في ترسيخ الديمقراطية بالدول المغاربية، ،10-16العضوي رقم 
 المركز الديمقراطي العربي، دول المغاربية،الدكتور سامي الوافي بعنوان الانتخابات المحلية ودورها في ترسيخ الديمقراطية بال

  .52ص  ،2019برلين، الطبعة الاولى،
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  68المادة  -
قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار واعضاء اضافيين يعينهم كلهم وزير  3تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من  -  3

  ).16/10من القانون العضوي رقم  154العدل حافظ الاختام( انظر في هذا الصدد المادة 
  10- 16من القانون العضوي رقم  156المادة  -  4
  .10-16لعضوي للانتخابات رقم من القانون ا 158المادة  -  5
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خضع فقط قرارات اللجنة الانتخابية أن المشرع الجزائري قد ألى إونشير في هذا المقام 
مام المحكمة الادارية أالولائية للطعن دون قرارات اللجنة الانتخابية البلدية ويكون هذا الطعن 

  1قليميا.إالمختصة 
  

 المطلب الثاني:
علان نتائج الانتخابات المحليةإداري على مرحلة رقابة القضاء الإ  

علان نتائجها حق الطعن لكل المتنافسين في نتائجها إتفرض نزاهة الانتخابات عقب 
  2الملائمة. وبالسرعةبجدية كاملة  والطعونوكذا معالجة كافة الشكاوى 

على  المترتبةالمحلية والنتائج  الانتخاباتسنتولى بيان كيفية الاحتجاج على صحة و 
  وذلك على النحو التالي: الحكم فيها

  على صحة عمليات الانتخابات المحلية حتجاجالا ول:الفرع الأ
على الفصل في الاحتجاجات الواردة على صحة  المترتبةالنتائج  الفرع الثاني:

  عمليات الانتخابات المحلية
ول:الفرع الأ   

عمليات الانتخابات المحلية الاحتجاج على صحة  
نها نصت أنجد ب 16/10من القانون العضوي رقم  170حكام المادة ألى إبالرجوع 

احتجاجه في  بإيداعنه لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت أعلى 
بحيث يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر  المكتب الذي صوت فيه،

فيه الناخب عن صوته ويرسل مع المحضر الى اللجنة الانتخابية الولائية التي تبت في هذا 
                                                            

  .10- 16من القانون العضوي رقم  157المادة  -  1
، مجلة دفاتر 01- 12نحو نزاهة العملية الانتخابية من خلال ضمانات قانون الانتخابات رقم  مصطفى بلعور، -  2

  .58ص  ،2015، 13العدد  السياسة والقانون،
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غ خطارها بالاحتجاج وتبلإيام ابتداء من تاريخ أ 5قصاه أجل أالاحتجاج وتصدر قراراتها في 
  قراراتها فورا.

مام أيام ابتداء من تاريخ تبليغها أ 3جل أتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في 
ي يام بحكم غير قابل لأأ 5قصاه أجل أاقليميا التي تبت فيها في  دارية المختصةالمحكمة الإ
  شكال الطعن.أشكل من 

في الطعون المتعلقة بمنازعات الانتخابات بعدم  الإداريةوعندما تفصل المحكمة 
غير  وأشرنادارية في هذه الحالة كما سبق ن حكم المحكمة الإإصحة عمليات التصويت ف

من قانون العضوي  104شكال الطعن وبالتالي وبحسب المادة أي شكل من قابل لأ
شكال فق ذات الأن الانتخابات في هذه الحالة تعاد من جديد و إف 16/10للانتخابات رقم 

  كثر من تاريخ تبليغ قرار المحكمة.يوما على الأ 45المحددة سابقا في ظرف 
عطى سلطة واسعة أن المشرع الجزائري قد أويتضح لنا جليا من خلال ما سبق بيانه 

لغاء العملية إمكانية إجاز له أداري في مجال الطعون الانتخابية عندما جدا للقضاء الإ
  في حالة ثبوت وجود تجاوزات تمس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية.الانتخابية كاملة 

نما إ و القيام بحملات انتخابية جديدة و أوفي هذه الحالة لا يتم فتح باب ترشيح جديد 
  1يتم التنافس بين نفس القوائم الانتخابية السابقة.

  
  
  
  
  

                                                            
  .48ص  المرجع السابق، دلالجة فتيحة، -  1
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  الفرع الثاني:
بات على الفصل في الاحتجاجات الواردة على صحة عمليات الانتخا المترتبةالنتائج 

  المحلية
 بأكملهالغاء العملية الانتخابية إلى إفي معظم الحالات الطعون الانتخابية لا تؤدي 

لغاء عملية إن يستلزم ذلك أفوزه دون  أعلنلى زوال صفة العضوية على من إنما قد تؤدي إ و 
  الانتخاب.

خرى قد يرتب القاضي عند وقوفه على بعض المخالفات أهذا من جهة ومن جهة 
ت صواالأ بإحصاءن بعض المخالفات المتعلقة أذلك  لى الغاء العملية الانتخابية،إالقانونية 

 نللإعلانما يتصدى إ العملية الانتخابية و  بإلغاء كتفاءالالى عدم إوفرزها قد تؤدي بالقاضي 
  طراف على مكتب التصويت.حالة الأإ فيها و  عن النتيجة المطعون

وراق كما قد يتبين للقاضي خطا على مستوى مكتب التصويت في التعامل مع الأ
رغم صحتها وفي هذه  حتسابهااو عدم أرغم كونها معيبة  حتسابهاابغير القانونية سواء 
مما قد يترتب  وراقفي صحة تلك الأ والحسملى نصابها إمور الأ بإرجاعالحالة يقوم القاضي 
صوات المحصل عليها من طرف المترشحين عندئذ يتعين على القاضي عليه التساوي في الأ

صوات على مكتب حالة المرشحين المتساويين في الأإ ة الاقتراع و جنتي بإلغاءن يحكم أ
  1عن المرشح الفائز. نعلالإاالتصويت قصد 

 نه متشدد جداأثبت الواقع العملي أداري ن القاضي الإألى إونشير في هذا المقام  هذا
ذ يقوم برفضها خاصة من جانبها الشكلي وذلك إعند الفصل في الطعون المرفوعة اليه 

  المواعيد التي تعتبر جد قصيرة. حترامابالنظر لعدم 
 

                                                            
مذكرة ماستر تخصص دولة ومؤسسات  داري في الرقابة على العملية الانتخابية،دور القاضي الإ بن صفا ريمة، -  1

  .65ص  ،2015-2014جامعة محمد بوضياف المسيلة، عمومية،
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  خاتمةال
التي سنقوم ببيانها وذلك  والمقترحاتفي ختام دراستنا توصلنا لجملة من النتائج 

  على النحو التالي:
  ولا: نتائج الدراسة:أ

نما فقط خلال إ داري خلال مختلف مراحل الانتخابات المحلية و لا يتدخل القاضي الإ -
 علان نتائج الانتخابات.إ و  والتصويتمرحلتي الترشح 

ن للوالي دور مهم في مرحلة الحملة الانتخابية بالنظر لكونه هو من يقوم أبالرغم من  -
د لا إستثناه المشرع من الرقابة إن قراره هذا الا إالانتخابية  جتماعاتالابالترخيص بعقد 

 مرحلة الحملة الانتخابية.داري الى تمتد رقبة القضاء الإ
 خرى،جالها مقارنة بمواعيد الدعاوى الأأداري بقصر مام القضاء الإأتمتاز المواعيد  -

  .والتسجيلعفاءها من رسوم الطابع إناهيك عن 
ن الفصل في أكما  الآجالمام الجهات المختصة يمتاز بقصر أرفع الاحتجاجات  -

 خلال مختلف مراحلها يمتاز بالسرعة.الدعوى المرفوعة ضد صحة العملية الانتخابية 
جال ضيقة وتكون أالمحاكم الادارية تفصل في الطعون الانتخابية المودعة لديها في  -

 ئية غير قابلة للطعن.قراراتها نها
 أمام مجلس الدولة يخالف مبدأن جعل قرارات المحاكم الادارية غير قابلة للطعن أ -

 تور.التقاضي على رجتين المنصوص عليه في الدس

  مقترحات الدراسة ثانيا:
 بأحكام ابتدائيةص المنازعات الانتخابية بدرجة حفدارية لالمحاكم الإتفعيل دور  ضرورة -

من درجات التقاضي  والمترشحلكيلا نحرم الناخب  وذلك مام مجلس الدولةأ قابلة للطعن
 .والحرياتحماية الحقوق  لأجل



ةـــمــاتــــخال 	

 

 
55 

جل أدلة اللازمة من فرصة جمع الأجال الطعن بما يضمن للطاعن أتمديد ضرورة  -
  طعنه. تأسيس
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  قائمة المصادر و المراجع
  ولا: القوانينأ

  المتعلق بنظام الانتخابات، 2016غشت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم 
  .2016-08-28، المؤرخة في 50الجريدة الرسمية عدد 

  يناير  17الموافق ل  1438ربيع الثاني  18المؤرخ في  17/20المرسوم التنفيذي رقم
  .04جريدة رسمية عدد خلال الانتخابات، الأشخاصالمحدد لشروط تسخير  2017
  يناير  17الموافق ل  1438ربيع الثاني  18المؤرخ في  23-17المرسوم التنفيذي رقم

  .04جريدة رسمية عدد  التصويت وسيرهما،المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب  2017
  ثانيا: الكتب

 ،العتبات الانتخابية في تشكيل المجالس المحلية الجزائرية في ظل  تأثير بولقواس ابتسام
المحلية ودورها في ترسيخ الديمقراطية بالدول  ، الانتخابات10-16القانون العضوي رقم 

الوافي بعنوان الانتخابات المحلية  مؤلف جماعي تحت اشراف الدكتور سامي المغاربية،
ولى، الأالطبعة  المركز الديمقراطي العربي، ودورها في ترسيخ الديمقراطية بالدول المغاربية،

  .2019،برلين
 ،من الدستور  62دراسة تحليلية للمادة  حق المشاركة في الحياة السياسية، داود الباز

  .2006دار الفكر الجامعي، سكندرية،الإ المصري مقارنة مع النظام في فرنسا،
 ،دجلة، دار  ولى،الطبعة الأ الانتخابات ضمانات جريتها ونزاهتها، سعد مظلوم العبدلي

  .2009،عمان
 ،طرابلس، ولى،الطبعة الأ دراسة قانونية مقارنة، والديمقراطيةالانتخاب  سليمان الغويل 

  .2003العليا، الدراسات
  عضاء المجالس المحلية في ضوء أنتخاب إجراءات إ نظم و  علي،محمد فرغلي محمد

  .1998القاهرة ، النهضة العربية، والفقه، دارالقضاء 
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 ،الطبعة  دارة الحملات الانتخابية طريقك للفوز في الانتخابات،إ محمد منير حجاب
  .2007،والتوزيع، القاهرةدار الفجر للنشر  ولى،الأ
 ،الجامعي، الإسكندريةدار الفكر  الانتخابية،النظام القانوني للجرائم  الوردي براهيمي 
،2008.  

  ثالثا: المقالات
  والانسانيةالعلوم الاجتماعية  الناخبة، مجلةعلى مرسوم دعوة الهيئة  حمد، الرقابةأبنيني، 

1باتنة  ، جامعة14العدد  2006.  
  ،دراسة تحليلية لأحكام -ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية بولقواس ابتسام

   .2018،  09،مجلة الدراسات و البحوث القانونية،العدد 16/10القانون العضوي رقم 
 القضائي،الاجتهاد  الانتخابية، مجلةدارة المحلية في مراقبة العملية حسنية شرون، دور الإ 

  .2014محمد خيضر بسكرة ، ، جامعة6العدد
 ،الرقابة القضائية على العملية الانتخابية على ضوء القانون العضوي رقم  خليف مصطفى

العدد المجلد العاشر،  نسانية،الإ والعلومالحقوق  الانتخابات، مجلةالمتعلق بنظام  16-10
01، 2017.  
  العملية رحماني ربيع،بركات محمد،رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على

،العدد 03الانتخابية في الجزائر،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية،المجلد 
  .2018،جامعة المسيلة،04
 ،مجلة الدراسات  المعالجة التشريعية للنظام الانتخابي الجزائري، سي موسى عبد القادر

  .2017العدد الثاني، المجلد الثالث، القانونية،
 ،المجلة  حول فاعلية الضمانات المستحدثة لمراقبة الانتخابات المحلية، عليم ليدية
  .2017عدد خاص، كاديمية للبحث القانوني،الأ
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 ،القانون  إطارالانتخابات المحلية في الجزائر دراسة في  مخناش الشريف، عمار كوسة
، 11 المجلدالسياسية، مجلة الحقوق والعلوم  المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16العضوي 

  .2018الجلفة ، ، جامعة02العدد 
 ،مجلة- دراسة مقارنة-النظام القانوني لتمويل الحملات الانتخابية غيتاوي عبد القادر ، 

 .2018، 01 ، الجزء32 ، العدد1حوليات الجزائر 
 ،العدد  ،والدراساتمجلة البحوث  دارية في العملية الانتخابية،الطعون الإ فاروق خلف

22 ،2016.  
 ،كيفية تشكيل -سس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية في الجزائرالأ فريجات اسماعيل

  ،2016، 14 والقانون، العدددفاتر السياسة  ، مجلة-المجالس الشعبية البلية
 ،نحو نزاهة العملية الانتخابية من خلال ضمانات قانون الانتخابات رقم  مصطفى بلعور

  .2015، 13 لقانون، العددوا، مجلة دفاتر السياسة 12-01
 ،دفاتر  الجزائر، مجلةتطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في  مولاي هاشمي

  .2015 ،12 والقانون، العددالسياسة 
 ،قراءة في نظام الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في القانون  وحيدة قدومة

 والعلوممجلة البحوث في الحقوق  المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16العضوي رقم 
 .2018 ،02، العدد 03 السياسية، المجلد

  المذكرات العلمية رابعا:
  طروحات الدكتوراه:أ -1

  طروحة مقدمة لنيل شهادة أ الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، حمد،أبنيني
  .2006-2005باتنة،جامعة الحاج لخضر  دكتوراه دولة في العلوم القانونية،

 ،المجلس الشعبي -ثير النسبة الاقصائية على تشكيل المجالس المنتخبةأت بولقواس ابتسام
  .2018-2017، 01جامعة باتنة  دكتوراه في القانون الدستوري، طروحةأ، -نموذجاالوطني 
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  محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابية (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع
  .2010/2011، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة منتوري، قسنطينة،)الفرنسي

 مذكرات ماجستير -2

 ،دارة والمالية النظام القانوني للانتخابات في الجزائر، مذكرة ماجستير فرع الإ بوديار محمد
  .2008/2009كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة ، العامة،
 ،على العملية الانتخابية في النظام القانوني  واللاحقةالاجراءات المعاصرة  بولقواس ابتسام

- 2012جامعة الحاج لخضر باتنة، مذكرة ماجستير تخصص قانون دستوري، الجزائري،
2013.  
  والمنظومةحماية حق الترشح في المواثيق الدولية  وألياتسهام عباسي، ضمانات 

ماجستير تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر  الجزائرية، مذكرةالتشريعية 
  .2014-2013باتنة،
  رسالة  الانتخابية المحلية دراسة ميدانية لولاية وبلدية باتنة، يسين، الاستحقاقاتشينه

  .2014-2013الجامعية  ، السنة1جامعة الجزائر كلية الحقوق، ماجستير،
 ،مذكرة ماجستير  حلية في الجزائر،دور القضاء في انتخابات المجالس الم طواهري سليم

  .2014-2013جامعة الحاج لخضر باتنة، تخصص قانون دستوري،

  عبد االله جعفري،التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية في الجزائر دراسة حالة
،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات 2012ماي  10الانتخابات التشريعية 

03الجزائر الدولية،جامعة  2013 -2014.  
  مقارنة حول  -الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية الوهاب: النظامعبد المؤمن عبد

 كلية الحقوق، ماجستير،رسالة  المشاركة والمنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائري،
  .2007-2006السنة الجامعية  جامعة قسنطينة،

  مذكرات ماستر -3
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 ،مذكرة ماستر تخصص دولة  الانتخابية، والمنازعةداري القضاء الإ نبيلة عريش
  .2017/2018جامعة محمد بوضياف المسيلة، ومؤسسات عمومية،

 ،مذكرة ماستر  دور القاضي الاداري في الرقابة على العملية الانتخابية، بن صفا ريمة
  .2015-2014جامعة محمد بوضياف المسيلة، تخصص دولة ومؤسسات عمومية،

 المتعلق بنظام  16/10انتخاب المجالس المحلية في ظل القانون العضوي  لجة فتيحة،دلا
- 2016جامعة محمد بوضياف المسيلة، داري،إمذكرة ماستر تخصص قانون  الانتخابات،

2017.  
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 علان نتائج الانتخاباتإداري على مرحلة رقابة القضاء الإ المبحث الثاني:
  45  

  46  علان نتائج الانتخاباتإمفھوم مرحلة  ول:المطلب الأ
  46  نتائج الانتخاباتعلان إتعريف  ول:رع الأالف

  47  نتائج الانتخابات بإعلانالھيئة المكلفة  الفرع الثاني:
  50  علان نتائج الانتخاباتإداري على مرحلة لقضاء الإرقابة ا المطلب الثاني:

  50  الاحتجاج على صحة العملية الانتخابية ول:الفرع الأ
  52  الطعن القضائي الفرع الثاني:

 ــــــــــــــــــــــة الخاتمــــــــــــ  54  

    قائمة المراجع  56  
  
 



 ملخص

قام مة هم إجراءاتبل يتمحور في عدة  الاقتراعذا فالمسار الانتخابي لا يقتصر عمى يوم هل
طريق  لذلك، عنبالرقابة والعناية والحماية الواجبة  إجراءبإحاطة كل  الجزائري المشرع

الدستور والقانون العضوي للانتخابات من خلال مجموعة من الضوابط والضمانات الممنوحة 
علان عن إجراء منذ الإ أجل مصداقية ونزاهة هذه الأخيرة، العملية، منللفاعلين في 

الانتخابات إلى غاية صدور النتائج النهائية وعليه يمكن القول أن الرقابة على الانتخابات 
.ي ولازم الوجودأمر ضرور   

Résumé   

Le processus électoral ne se limite pas seulement au jour du scrutin, 
mais concerne d’autres procédures importantes que le législateur 
algérien a cerne d’une grande et bonne protection via la constitution 
et la loi organique des élections par un ensemble de contrôles et de 
garanties accordes aux lecteurs. Ces procédures sont primordiales 
pour assurer une crédibilité et intégrité des élections. 
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